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تحظى دراسة المسؤولیة الجنائیة للأطباء بأهمیة قصوى في السیاسة الجنائیة 

المعاصرة، وذلك نظرا للمیزة الإنسانیة التي تسودها، فحمایة المریض، وسلامته وصحته 

.بها الطبیب بدلا من التفریط فیهاومراعاة أحاسیسه، وعواطفه ادّعى أن یقوم 

وبالتالي فالعلوم الطبیة لا تعتبر من قبیل العلوم الدقیقة؛ وإنّما جلّ مبادئها تخضع 

للاحتمال، ومنه فالعمل الطبي هو نشاط یتفق مع القواعد المقررة في عالم الطب، ویتجه في 

یكون العمل الطبي وحتى)1(ذاته؛ أي وفق المجرى العادي للأمور إلي شفاء المریض،

مشروعا یجب أن یتحصل الطبیب علي ترخیص قانوني یسمح له بمباشرة العمل الطبي 

قصد تحقیق شفاء المریض، لأن الطبیب ملزم ببذل عنایة ولیس تحقیق نتیجة فالشفاء عند 

االله عز وجل، علاوة على ذلك فعلى الطبیب أن یراعي الأصول العلمیة، وانتفاء القصد 

دیه لأنه إذا انصرفت إرادة الطبیب إلي غیر المجرى المطلوب منه یتحول الفعل الجنائي ل

لذلك كانت مسؤولیة الأطباء مشددة؛ ذلك حمایة لحق )2(إلي جریمة تقوم علیه مساءلته،

الإنسان في الحیاة، وهذا الحق یبدأ منذ ظهوره كجنین في بطن أمه؛ لهذا یمكن القول أنّ 

كل جریمة یعاقب علیها القانون، وعلى هذا الأساس جرم التشریع الاعتداء على الجنین، یش

الجزائي إجهاض المرأة الحامل بشكل عام حمایة لحق الجنین في الحیاة الذي یعتبر ركیزة 

سلالة طين، ثم    مند خلقنا الإنسان  ولق:" الأسرة وطفل الغد وأساس الكیان البشري لقول تعالى

جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، وخلقنا المضغة عضاما  

، جرائم الاعتداء على الأشخاص،  الطبعة الخامسة، دار "القسم الخاص"شرح قانون العقوبات، نجیب حسني، محمود)1(

  .   172.ص 1978النهضة العربیة، مصر، 

.57-46.، ص2008المسؤولیة الطبیة بین الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الفتاح بیومي حجازي،)2(
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- 12-11الآية  (صدق االله العظيم  )1("فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقـا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين

.)سورة المؤمنون 13

تكمن في سهولة ذلك  ةوعلّ إذا قام بها الطبیب، ولقد نص التشریع على تشدید العقوبة 

من خبرة فنیة، وعلمیة، وقدرته على إخفاء معالمها، وهو ارتكابه للجریمة بسبب ما بحوزته 

ما یجعل الإجهاض جریمة سرّیة بامتیاز، یستر علیها الأطباء الذین أقسموا بأن یؤدوا عملهم 

.جاء إلیهمبإخلاص وضمیر، وهذا ما یشجع الحوامل إلي الالت

ومن خلال ما تقدم فقد وقع اختیارنا للبحث في هذا الموضوع لأهمیته في المجتمع 

بصورة عامة، وفي المجال الطبي، والقانوني بصورة خاصة؛ ولأن الطبیب في مجتمعنا لا 

یزال یشعر بأنه محصن ضد المسؤولیة، والعقوبة، ولكون جریمة الإجهاض المرتكبة من 

ة الإثبات، وربما ذلك یعود إلي غیاب الرقابة القانونیة أو عدم لجوء المرأة طرفه سریة، وصعب

.المجهضة إلي القضاء

ومن خلال ما سبق عرضه فإن الإشكالیة التي یمكن لنا أن نثیرها في هذا الموضوع 

فیما تتمثل السیاسة الجنائیة المقررة لمواجهة جرائم الإجهاض المرتكبة من طرف : هي

الأطباء؟ 

وعلیه فللإجابة على هذه الإشكالیة فقد اعتمدنا في دراستنا على إتباع المنهج الاستقرائي 

الذي یتطلب الاستقراء العلمي للنصوص القانونیة، لدراسة المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن 

.والنقد، والمناقشةالإجهاض، بكل جوانبها بالتحلیل،جریمة 

.13-12-11الآیةمؤمنونسورة ال)1(
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)الأولالفصل(الإحاطة بهذا الموضوع قسمنا بحثنا هذا إلي فصلین، فتناولنا في وبغیة

تناولنا )المبحث الأول(النظام القانوني لجریمة الإجهاض الذي قسمناه بدوره إلي مبحثین، 

صور جریمة الإجهاض المرتكبة من الطبیب )نيالمبحث الثا(المقصود بجریمة الإجهاض، 

لدراسة الجزاءات الجنائیة المقررة للطبیب في حالة )الفصل الثاني(في حین خصصنا 

قمنا بدراسة العقوبة المقررة في حالة إتمامه )فكمبحث أول(ارتكابه لجریمة الإجهاض، 

سؤولیة الجنائیة للطبیب؛ ولقد ظروف التشدید وحالة انتفاء الم)المبحث الثاني(للجریمة؛ أمّا 

.ختمنا البحث بجملة نتائج نجدها ضروریة لاستكمال البحث
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، مما أدى إلي اتساع أفاق المعرفة التي لا عرفت العلوم الطبیة تقدما ملحوظا

توسع الأعمال مع ظهور وسائل علاجیة حدیثة، و تزال تأتینا بجدید باستمرار خاصة

بغیة نسانالطبیة المتطورة علي جسم الإ، واستعمال الأجهزة البیولوجیةو  ،الطبیة

الأمراض التي یعاني منها.ة، و القضاء علي العلّ 

مة، حیث مجرّ  ب أفعالارتكیبید أن الطبیب بحكم بشریته، وباعتباره إنسانا، فقد

والقواعد الطبیة أصبح انحراف الطبیب عن السلوك الفني الصحیح، وعن الأصول،

أو غیر ،سواء كانت عمدیةأفعاله عن  ةجزائیاللته ئمسامرهونا بالمتعارف علیها؛ 

عمدیة.

د جریمة الطبیب عن قصد جنائي نجیرتكبها ومن أهم صور هذه الأفعال، التي 

الجرائم، وأخطرها، وأكثرها شیوعا في میدان الممارسة أبشعالإجهاض، التي تعد من 

والتي تهدد الكیان البشري. 

(كمبحث أول)الإجهاضبلدراسة المقصودلهذا ارتأینا في هذا الفصل و   

.صور جریمة الإجهاض المرتكبة من الطبیبلدراسة(المبحث الثاني)وخصصنا
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 ولالمبحث الأ

  المقصود بجريمة الإجهاض

وذلك نظرا للتطورات من بین الجرائم الشائعة في كل بقاع العالم،یعد الإجهاض

ذه الجریمة من الجرائم التي وتعتبر ه، والاقتصادیة، وخاصة الطبیة، الاجتماعیة

بمثابة تهدید علي حقه في الحیاة.وتهدد الوجود الإنساني، وتعد تشكل،

(كمطلب أول)في هذا المبحث إلي دراسة مفهوم جریمة الإجهاضارتأیناوعلیه 

.(كمطلب ثاني)أحكام جریمة الإجهاض و 

  المطلب الأول

  الإجهاضجريمة    مفهوم  

المالیة مثله كباقي الناس، بحیث یتمتع بمجموعة من الحقوق  ایعتبر الجنین إنسان

م علیه، وهو ومن هذا المنطلق فإن أي اعتداء یقا، والحقوق المعنویة، مثلاكالمیراث

یشكل جریمة لحقه في الحیاة، ولتعزیز هذا الحق فإن حمایته تمتد من أمهفي بطن 

لحظة تخلقه لتشمل باقي مراحل تكوینه، ولهذا كرس المشرع الجزائري أحكاما قانونیة 

.من أجل ضمان سلامة تطور الجنین

وما قد  هتمییز و  )،فرع الأول(كالمطلب تعریف الإجهاضولهذا سنتناول من خلال هذا 

.فرع الثاني)ك(یشتبه به



النظام القانوني لجریمة الإجھاضالفصل الأول:                                 

8

  الفرع الأول

  تعريف الإجهاض

في الحیاة  هحقیقع علىاعتداءهو منع الجنین من أن یولد، إذ یعدالإجهاض

الحق یقتضي تمكین الجنین من النمو الطبیعي داخل الرحم حتى وهذا  )1(،المستقبلیة

)2(الموعد الطبیعي لولادته.

(اصطلاح للغوي، والاصطلاحيمن الجانب ا، فسنتناول تعریفهتعاریفهفتعددت 

فقهاء القانون، اصطلاح أهل الطب)  

:لغة  الإجهاضأولا:

وهو یعني إسقاط الجنین قبل أوانه بحیث لا،مصدر فعل لازملغة الإجهاض 

)4(؛المرأة أي أسقطت حملها، والجهیض معناه الولد السقطأجهضتفیقال:)3(،یعیش

لق، وكذلك ناقص الخ هالناقة، والمرأة ولدها إجهاضا أي أسقطتیقال أیضا: أجهضت و 

.)5(الطرح من طرحت الشئ، إذا رمتاسمیطلق علیه 

(1) RASSAT (Michel laure), Droit pénal spécial, infractions des et contre les

particuliers, 2émeédition, Dalloz, Paris, 1999, P.264.

، 2002، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال دار المطبوعات الجامعیة، مصر، فتوح عبد االله الشاذلي)2(

   .      116ص.

، 2003المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، یوسف جمعة یوسف حداد،)3(

  .10ص.

مذكرات في القانون الجزائي الجزائري، القسم الخاص، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، محمد بن وارث،)4(

.152، ص. 2003

منشورات الحلبي ، الاجتهاد الفقهي المعاصر في الإجهاض والتلقیح الاصطناعي،سناء عثمان الدبسي)5(

.113، ص.2010الحقوقیة، لبنان، 
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لغیر تمام، وأجهضت الناقة ها ویعرف كذلك الإجهاض: أجهضت الحامل وألقت بولد

وكما یعرف الإجهاض أیضا أنه إنزال الحمل ناقصا ،)1(نبت وبرهإذا ألقت ولدها نفذ

)2(.بدأ بالحركةیشترط أن یكون الجنین قد تشكل، و  لا، و نموهاكتمال قبل 

  :اصطلاحاثانيا: الإجهاض  

أهل الطب سواء واصطلاحفي اصطلاح فقهاء القانون، لقد تعددت مفاهیم الإجهاض 

الطب الخاص، أو الطب الشرعي.

اصطلاح فقهاء القـانون:في  أ)

یجدر الإشارة إلى أن و  فقهاء القانون،اجتهاداتبمثابة هذه التعاریفتعتبر

تستعمل التيالوسیلة الإجهاض بل نص فقط على الطریقة و المشرع الجزائري لم یعرف 

رجال القانون.ریفا له من خلال أقوال الفقهاء، و تعاستخلاصلكن یمكن و  ،لإحداثه

أن الإجهاض كمصطلح قانوني لا یختلف :بن وارثحمدمالأستاذحیث یرى 

الحمل قبل موعد الولادة أو إنهاء حالة ،عنه من حیث النتیجة التي هي إسقاط الحمل

تحصل لطرد الحمل عمدا قبل الأوان فیقع ویعرف كذلك بأنه طرد أو حركة )3(،الطبیعیة

فریجة  رالدكتویعرفه و    )4(،انقطعت حالة الحمل بوسیلة غیر طبیعیةلو الإسقاط، كما 

سیلة و  باستعمالرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته إخراج الجنین من ال":بأنهحسین 

الإجهاض بین الخطر والإباحة في الفقه الإسلامي، دار الجامعیة الجدید، عبد المطلب حسن أحمد،شحاتة)1(

.10، ص.2002مصر، 

المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  ،فاتصفوان محمد شدی)2(

.237، ص.2011مصر، 

.152جع السابق، ص.المر بن وارث،حمدم)3(

.71المرجع السابق، ص.عبد الفتاح بیومي حجازي،)4(
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بأنه" إسقاط الجنین من داخل أحشاء محمد صبحي نجم الدكتوریعرفه و  )1(،صناعیة"

أو طریقة الطبیعي المحدد لنزوله بأي وسیلة قبل الموعد ، و اكتمالالمرأة الحامل قبل 

على أنه "إنهاء حالة الحمل قبل موعد فوزیة عبد الستارالدكتورة هتعرفو )2(كانت"

" إخراج متحصلات بأنه عرف بعض الفقهاء الفرنسیین الإجهاض"، و الولادة الطبیعي

ة بعمر الجنین المتعلق الظروفا كانت الحمل عمدا، في أي لحظة منذ بدایة الحمل أیّ 

)3(."للحیاةبلیتهأو قا

)4(التعاریف الفقهیة جاء الاجتهاد القضائي بدوره بتعریف للإجهاض.إلي إضافة

على تختلف كثیرا بین معظم الفقهاء، و للإجهاض لا فقهیةن هذه التعاریف الإ     

التعریفات التي ، لكن من)5(الرغم من أن المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للإجهاض

ل قبل الموعد الطبیعي لحالة الحمعبارة عن وضع حدیمكن أن نقول أنه؛  هااولنتن

على الأموال، الاعتداءعلى الأشخاص، جرائم الاعتداءشرح قانون العقوبات الجزائري، جرائم فریجة حسین،)1(

.123، ص.2006الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،

، 2001، مصر، .ند، د.على المسؤولیة الجنائیة آثارهرضا المجني علیه و محمد صبحي محمد نجم،)2(

   . 140ص.

.142المرجع السابق، ص.،حدادیوسف جمعة یوسف)3(

على الرغم من أن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الإجهاض إلا أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العلیا وضع له )4(

وعلیه فإن أحكام المحكمة الجنین في بطن أمه، أو وضعه قبل الآجال القانوني لمیلاده."قتل "تعریفا على أنه: 

أنظر .ولا من الناحیة الفقهیة فقد اكتفت بتأكید نص القانون فحسب،بشيء لا من الناحیة التفسیریةالعلیا لم تفدنا

، نقلا عن 2002فیفري 12ر بتاریخ ، الصاد08/2524قرار المحكمة العلیا، غرفة الجنح، والمخالفات، ملف رقم 

الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسات الطبیة الحدیثة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الشیخ صالح البشیر،

، 2013-2012فرع العقود والمسؤولیة،  كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة  یوسف بن خدة،  الجزائر، الماجستیر،

  .   44ص.

الإجهاض على أنه إنزال الجنین قبل أن یستكمل مدة الحمل، كما عرّف على فقهاء الشریعة الإسلامیة) یعرف 5(

الإجهاض بین الشریعة ملیكة بن عزة ثابت،أنه حمل ناقص الخلق بغیر تمام سواء من المرأة أو غیرها. نقلا عن 

الجنائي، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة والقانون العضوي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 

.16، ص.2001-2000یوسف بن خدة، الجزائر، 
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هذا ما جاء به ، وبأي طریقة كانت، و علیها الحمل كان مرحلةذلك في أيّ للولادة، و 

كل من أجهض امرأة ":التي تنص)1(.من ق.ع304المشرع الجزائري في المادة 

شروبات، أو أدویة، باستعمال بإعطائها مأكولات، أو محامل، أو مفترض حملها 

سواء وافقت على ذلك أم لم توافق    أعمال عنف، أو بأیة وسیلة أخرىأو طرق،

أو شرع في ذلك".    

  اصطلاح أهل الطب:في  ب):

ناحیة الطبیة؛ أي أهل الطب الهاض في اصطلاح أهل الطب من یمكن دراسة الإج

الخاص، ومن الوجهة العلمیة أي الطب الشرعي.

  )الإجهاض في اصطلاح أهل الطب الخاص:   1

عرف علماء الطب الإجهاض بأنه "خروج محتویات الرحم قبل عشرین أسبوع...ویعتبر 

أسبوع الولادة قبل الحمل"، وقد كان 38-20نزول محتویات الرحم في الفترة ما بین

بوع، والتي أس28الإجهاض یعرف سابقا بأنه "خروج محتویات الحمل قبل مرور 

)2(تها المرأة.تحسب من آخر حیضة حاض

أن الإجهاض كل ما خرج من محتویات الرحم قبل :"الدكتور محمد الباروكذلك عرفه 

أسبوع من لحظة تلقیح البویضة 25أو المرأةحیضة حاضتها آخرأسبوعا من 22

)3(."بالحیوان المنوي

، صادرة بتاریخ 49، یتضمن قانون العقوبات ج.ر. عدد1966یونیو 8المؤرخ 156-66الأمر رقم )  وهو 1(

معدل ومتمم.   11-06-1966

.115المرجع السابق، ص.سناء عثمان الدبسي،)2(

.11المرجع السابق، ص.شحاتة عبد المطلب حسن أحمد،)3(
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وخلاصة ما تقدم أن الإجهاض یحدث في نظر الأطباء قبل وصول الحمل 

لمرحلة القابلیة للحیاة، وهي المرحلة التي یكون فیها الجنین لدیه القدرة أن یعیش 

منفصلا عن أمه، وإن اختلفوا في وقت دخوله هذه المرحلة فبعضهم یرى أنها بعد 

یرى أنها ، بینما البعض 24بوعالأسحدوث ذلك في ، والبعض الآخر یرى 28الأسبوع 

أسبوع.20بعد

من الناحیة العلمیة یجب أن یتوقف الإجهاض ":الدكتور أحمد جعفرویقول

من بدء الحمل لأنه بعدها یعتبر ولادة لا یجوز وصف الفعل 20تماما بعد الأسبوع 

الرحمأصبح بمقدوره أن یعیش خارج بأنه إجهاض طالما دخل مرحلة القابلیة للحیاة، و 

، وهذه التسمیة الصحیحة كما یرى "أسبوع من بدأ الحمل20ویحدث ذلك بعد مرور 

)1(الأطباء أنها عملیة ولادة قبل الأوان سواء نزل الجنین حیا، أو میتا.

  جهاض في اصطلاح أهل الطب الشرعي:الإ )2

تفریغ رحم الحامل من یمكن تعریف الإجهاض من الوجهة العلمیة بأنه

وتعاطيأو تعاطي أدویة، أو عقاقیر، ،آلةل یمحتویاته باستعمال وسائل صناعیة كتدخ

غیرها من شأنها إخراج متحصلاته في أي وقت قبل تكامل الأشهر الرحمیة، ولأي 

)2(الجنین.إنقاذ حیاة الأم أو سبب غیر 

الفقهیة، أو الطبیة لا تتضمنوما نستشفه من خلال هذه التعاریف، سواء من الوجهة 

أیة أهمیة من الناحیة القانونیة؛ فقانونا كل إنزال أو إخراج للجنین من الرحم قبل الأوان 

ة بالحیاة هو إجهاض.، والدیمومللاستمراروهو غیر قابل 

.13-12المرجع السابق، ص.شحاتة عبد المطلب حسن أحمد،)1(

.13) نفس المرجع، ص.2(
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الفرع الثاني

  عما يشابهه  تمييز الإجهاض

الخلط ما قد یتشابه معه، إذ كثیر ما یحدث نمیز في هذا الفرع بین الإجهاض و س

جریمة القتل لأن هذه الأخیرة تهدف و  ،منع الحملكله  ةبهبین المفاهیم المشاو  ،بینه

 إلى المجهضمن خلاله إلى إزهاق روح الإنسان مثلها مثل الإجهاض الذي یصبوا

ذلك و  النسلدید حفكرة تالتشبیه بین الإجهاض و تمعلى روح إنسان كذلك قد یالاعتداء

التمییز بین بلهذا سنقوم في هذا الفرع و  ،من عدد أفراد الأسرة صمن أجل إنقا

ما یشتبه به.و  ،الإجهاض

  أولا: التمييز بين الإجهاض ومنع الحمل.

یثیر منع الحمل كثیر من المشاكل المعقدة بالنسبة للإنسان العصري نتیجة 

ویقصد بمنع )1(،المجتمعات الحدیثةللظروف الاقتصادیة، والاجتماعیة السائدة في 

هو إنهاءفالإجهاض بینما )2(؛الحمل الحیلولة بوسیلة ما دون حصول الحمل عند المرأة

ض یفترض وجود حمل، ثم إنهاء نموهوفي الإجهاالحمل قبل الموعد الطبیعي للولادة،

)3(.وث الإجهاضدوتطوره، فإذا لم یوجد حمل أصلا فلا مجال للقول بح

الإجهاض هو إسقاط في أن  نلفرق بین الإجهاض، ومنع الحمل یكموعلیه فا

حمل هو منع النطفة من الانعقاد ا منع الالنطفة، وتكوینها جنینا؛ أمّ الحمل بعد انعقاد 

، وتسقط بنفسها بدون تلقیحفلا یتكون الجنین حتى في أول مراحله بل تفسد النطفة

المسؤولیة الجنائیة للأطباء، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، أسامة عبد االله قاید،)1(

.345د.د.ن، مصر، ص.

الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مذكرة لنیل إجازة بلخیري فؤاد، بلغار یاسر،)2(

.17، ص.2006الجزائر،  المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر،

.18، ص.2002جریمة إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة المعارف، مصر، أمیرة عدلي أمیر،)3(
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ویفترض كذلك أن یكون )1(،إلقاء النطفة خارج الرحمنع متعددة، منها العزل، وهو والموا

حمل قبل الموعد أن الإجهاض إنهاء حالة ؛رق بین منع الحمل، والإجهاضالف

ا وهذا یفترض وجود حمل، ولو في أول مراحله ثم الاعتداء علیه؛ أمّ الطبیعي للولادة،

)2(ة دون حدوثه.ما تقوم الوسائل بالحیلولمنع الحمل فیفترض عدم وجود الحمل؛ وإنّ 

)3(الإجهاض، ومنع الحمل یتدخلان عند نقطة هامة، وهي بدایة الحمل. أنّ إلاّ 

لا  ویثیر الفقهاء التساؤل حول حكم منع الحمل، هل یعتبر ممنوعا معاقب علیه؟ ولكن

ر منع الحملیجرم أو یحظنه لا یوجد نص في القانونلأإجابة عن هذه التساؤل 

إذا تم منع الحمل بعملیة جراحیة م إلاوالقاعدة أنه لا جریمة، ولا عقوبة إلا بنص؛ اللهّ 

)4(الذي یجعل صاحبه غیر صالح للإنجاب.،نجمت عنها إصابة الشخص بالعقم الدائم

تحدید بدایة الحمل لأنه أمر وخلاصة التفرقة بین منع الحمل، والإجهاض هو

،بمثابة الخلط بین ما هو مباحیعد  ؛الحملالإجهاض ومنعفالخلط بین )5(،ضروري

وما هو غیر مباح، وغیر مشروع.،عومشرو 

حمایة الجنین في الشریعة والقانون دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث للنشر، علي الشیخ إبراهیم المبارك،)1(

.172، ص.2009مصر، 

ص" جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار شرح قانون العقوبات، "القسم الخارمضان عمر السعید،)2(

.95النهضة العربیة، د.ب.ن، د.س.ن، ص.

.44، المرجع السابق، ص.الشیخ صالح البشیر)3(

شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، كامل السعد،)4(

.249، ص.1980

) ومن هذه الناحیة یتفق فقهاء الشریعة على القول بإباحة منع الحمل عندما تكون هناك ضرورة، استنادا إلي 5(

القاعدة الشرعیة أن الضرورات تبیح المحظورات، وذهب رأي آخر إلي إباحته شریطة أن یكون مؤقتا لقوله علیه 

.القیامة""تناكحوا، تناسلوا فاني مباه بكم الأمم یوم الصلاة والسلام:
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  القتلو  ثانيا: التمييز بين الإجهاض  

تختلف جریمة الإجهاض عن جریمة القتل في محل الجریمة فالإجهاض جریمة 

جریمة القتل إزهاق تستهدف إزهاق روح الجنین قبل الموعد الطبیعي للولادة؛ في حین 

)1(روح إنسان مولود خارج الرحم.

ریم المساس عدام حیاة الحمل، ولا یمتد إلي تجریم في الإجهاض مقصود على إفالتج

كذلك نجد من خلال النظر إلي العقوبات )2(؛ا هو الحال في الإنسانبسلامة بدنه كم

العقوبات المقررة منجرائم الخاصة بالقتل أنها أشدّ المقررة في القانون الجنائي لل

وعلى هذا فإننا نجد أن المشرع أولى الحمایة للإنسان في النصوص جریمة الإجهاض،ل

إلا إذا  یعاقب على الإجهاض لا المعاقب علیها من القتل، والجرح، والضرب؛ في حین

)3(.كان عمدا

على  یتضح لنا أن المشرع وازن بین حیاة الجنین، وحیاة الإنسان، فرجح الثانیة

الأولى، ویتضح ذلك عند التنازل بینهما طبقا لمبدأ "جواز التضحیة بالحق ذي القیمة 

)4(الأقل لإنقاذ الحق ذي القیمة الأكبر."

فالمشرع الجزائري یقر باحتمالیة حیاة الجنین؛ بینما حیاة الإنسان یقینیة، وعلیه لا 

یمكن التوازن ما بین ما هو احتمالي، وما هو یقیني.

.174المرجع السابق، ص.علي الشیخ إبراھیم المبارك،)1(

.21المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)2(

29النساء الآیة صدق االله العظيم أنفسكم إن االله بكم رحيم"  تقتلوا"ولا  نجد في هذا الصدد قوله سبحانه وتعالى:-

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري یعاقب على قتل الإنسان عمدا، أو عن خطأ، كما یعاقب على أفعال )3(

الضرب، والإیذاء الذي یقع على الإنسان؛ في حین أنه لا یعاقب على الإجهاض إلا إذا كان عمدا، وعلیه فإنه من 

الإجهاض عن غیر عمد، أو الإجهاض الأحسن على المشرع الجزائري وضع نص خاص یقر بفرض العقاب على 

بفعل الضرب، والجرح.      

.20المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)4(
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  ز بين الإجهاض وتحديد النسليا: التميثالث

، والتقلیص من عدد )1(تحدید النسل یعني الإقلال قدر الإمكان من عدد الأبناء

سكان الدولة، وحصره في رقم محدد، وتوجیه الأفراد بعد ذلك لتنفیذ هذا المشروع 

تحدید ونجد في هذا الصدد موقفا لأهل الطب في )2(،بالاكتفاء بعدد معین من الأفراد

ولتحدید النسل فقد قسمت هیئات تنظیم الأسرة )3(،النسل، واختلافه عن الإجهاض

ي نوعین:لوسائل تحدید النسل إ

والثانیة علاجیة لتحدید الحبوب، والحقن، واللوالب؛أولهما وسائل وقائیة، ویقصد بها

الوقائیةوتكمن العلاقة بین الوسائل )4(،، ویقصد بها الإجهاض، والتعقیمالنسل

والعلاجیة في الهدف الذي تحققه وسائل منع الحمل، ففي الإجهاض یتم التخلص من 

عمل على منع وجود حمل غیر ما الوسائل الأخرى تحمل موجود، وغیر مرغوب فیه أ

أو    على الحمل بمنع استمرارهواحدة تتمثل في القضاءكانت النهایةمرغوب فیه، وإن 

)6(نجد للشریعة الإسلامیة موقفا مغایرا في الحدّ من النسل.كذلك )5(منع وجوده أصلا،

.22أمیرة عدلي أمیر، المرجع السابق، ص.)1(

.41المرجع السابق، ص.الشیخ صالح البشیر،)2(

(الأخصائي بالأمراض النسائیة وجراحتها) حیث قال: " الإجهاض محرم "أسعد علیا" ) فلقد أشار الدكتور3(

وكأطباء لا نقوم بعملیات الإجهاض إلا في حالات الحفاظ على حیاة الأم، وبعد انقطاع الأمل في الحفاظ على 

ة حیاة الاثنین معا، أما بالنسبة لتحدید النسل فهو موضوع مختلف كلیا حیث أنه توجد توجیهات صحیة بضرور 

توعیة المواطنین لأهمیة تحدید النسل وتنظیم الأسرة، وذلك لما له من أهمیة في تحقیق  الرفاهیة الاقتصادیة، 

تحدید النسل"هل هو كالإجهاض؟؟؟ ...هل هو مخالف للدین       لخلدون علیا، والاجتماعیة" .  نقلا عن مقال، 

p://www.aksalser.com/httarticlesأو الشرع أو القانون؟:  &id.–? Page=view تم الإطلاع علیه ،

.11:10على الساعة 2014أفریل 17بتاریخ 

.24-23المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)4(

.42المرجع السابق، ص.الشیخ صالح البشیر،)5(

) ویتحدد موقف الشریعة الإسلامیة في هذا الصدد بعدم الحد من النسل وذلك استجابة للأمر الرباني قوله تعالى: 6(

"ولقد كرمنا بني ادم، وحملناهم، في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاتعالى: 

.70سورة الإسراء، الأیة"صدق االله العظیم 
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  المطلب الثاني: 

  أحكام جريمة الإجهاض

تخضع جریمة الإجهاض مثلها مثل باقي الجرائم إلي مجموعة من الأحكام، وقد 

وبالتالي خصصنا هذا ق.ع. 313إلي  304من المواد وضعها المشرع الجزائري 

تطرقناكما ،(الفرع الأول)المطلب لدراسة الأركان التي تقوم علیها هذه الجریمة 

.(كفرع ثاني)لدراسة أنواع الإجهاض

   الأولالفرع  

  أركان جريمة الإجهاض

لكل جریمة أركان لا تقوم إلا بتوفرها، فإن جریمة الإجهاض، تقوم إذا وقع 

ولقد أود المشرع الجزائري أركان جریمة ء على امرأة حامل أو مفترض حملها؛ الاعتدا

  .ع.من ق304المادةالإجهاض في 

الركن في والمتمثلة ، أركان،وبإستقرئنا هذه المادة یتبین لنا أن هذه الجریمة تقوم على

وهي فعل الإسقاط، النتیجة، والعلاقة السببیة، لمادي الذي یحتوي على ثلاث عناصرا

وأخیرا بما أن الإجهاض جریمة عمدیة فإن ركنها المعنوي یتمثل في القصد الجنائي.

  الركن المادي: ولاا

والأعمال العنیفة،النشاط المادي في جریمة الإجهاض باستعمال الطرقنشأی

فالركن المادي لجریمة الإجهاض، فعل )1(وأي وسیلة تؤدي إلى إسقاط الجنین، وإنزاله.

إجرامي یأتیه الجاني، وینجم عنه إسقاط الحمل، وهي النتیجة الإجرامیة، ولكي یسأل 

شخص عن جریمة إجهاض یتعین إثبات أن النتیجة الإجرامیة هي حصیلة نشاط 

(1) VOUIN.(R), Droit pénal spécial, Tome1, 4eme édition, Dalloz, paris, 1976, p.220.
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الفاعل، وعلیه فإن عناصر الركن المادي ثلاثة متمثلة في: فعل الإسقاط، النتیجة 

)1(جرامیة، والعلاقة السببیة.الإ

  السلوك الإجرامي( فعل الإسقـاط )):  أ

-الطبیب–یقصد بالسلوك الإجرامي كل حركة عضویة إرادیة یأتیها الجاني 

كما )2(؛ویكون من شأنها قطع العلاقة التي تربط الجنین بالجسم الذي یستمد منه حیاته

عد الطبیعي الجنین، أو خروجه قبل المو ي إلي موت ضفكل فعل من شأنه أن ییراد به

واء كان باستعمال وسائل أو أدویةس)3(،بفعل إیجابي أو سلبيلولادته، ویقع الإجهاض

ق.ع. 304أو أعمال عنیفة، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

ات، أو أدویة، أو باستعمال العنف  :"...بإعطائها مأكولات، أو مشروبالفقرة الأولى

أو بأیة وسیلة أخرى"

كما یمكن أن یقع بالامتناع مثلا ترك المرأة الحامل دون رعایة من قبل الطبیب مما 

)4(یؤدي إلي إجهاضها.

كذلك یتحقق السلوك الإجرامي في الإجهاض بقتل الحامل إذ بشأن ذلك أن 

الجاني عن جریمتین القتل وعلیه یساءلیقضي بالضرورة على الجنین وعلى الحامل،

إلى  الذي أفضىوجریمة الإجهاض باعتبار إرادته اتجهت إلي القتل،العمد، 

)5(فتأخذ في هذه الحالة صورة التعدد المعنوي للجرائم.الإجهاض،

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على ،فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد حمدي الزغبي)1(

.24،ص.2009الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.214المرجع السابق،ص.شدیفات،صفوان محمد )2(

، جرائم الإجهاض، جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار، جرائم الاعتداء نظم القسم الخاصجلال ثروت،)3(

  .    8ص. ،1990على المصلحة العامة، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، 

.159المرجع السابق، ص.جمعة یوسف جمعة حداد،)4(

.202الوسیط في شرح خمسون جریمة من جرائم الأشخاص، دار الهدى، الجزائر، د.س.ن، ص.نبیل صقر،)5(
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جدر الإشارة في هذه النقطة إلي أن المشرع الجزائري في حالة التعدد المعنوي وت

وعلیه یعاقب ق.ع. 32 یأخذ بالوصف الأشد؛ وذلك وفقا لنص المادةللجرائم فإنه 

تطبق علیه ، و فضي إلي الوفاةمالجاني على أساس جریمة القتل، ولیس الإجهاض ال

ق.ع. 262أحكام نص المادة 

ا عن مكان، ووقت السلوك الإجرامي فلا یعتد به المشرع، فالجریمة تقوم أیا كان أمّ 

أي مرحلة كانت علیها الحمل، والتي تبدأ من في الجاني السلوك، و المكان الذي باشر 

)1(بدء التلقیح، وتستمر إلي الولادة.

مكان، ولا بوقت السلوك وما نلاحظه في موقف المشرع الجزائري، عندما لم یعتد لا ب

هو التوسع من دائرة التجریم قصد مكافحة جریمة الإجهاض التي تعد جریمة الإجرامي 

حق المجتمع ككل، والجنین بصفة خاصة لأنه یعد الركیزة، والنواة التي شنیعة في

یؤسس به كل أسرة، وهذه الأخیرة عماد للمجتمع.

  : النتيجة الإجراميةب)

تتمثل النتیجة الإجرامیة في وضع نهایة لحیاة الجنین قبل الموعد الطبیعي 

الموعد الطبیعي لولادته یصعب ، حیث أن الجنین الذي یخرج من الرحم قبل )2(لولادته

أن یعیش طویلا، فعدم اكتمال نموه یجعله غیر قادر لمواجهة ظروف الحیاة في 

)3(الخارج.

وعلیه فإنه تتحقق النتیجة الجرمّیة في صورتین هي:

، جریمة إجهاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماویة والقوانین المعاصرة، دار مصطفى عبد الفتاح لبنة)1(

.525، 523، ص.1996أولى النهى للطباعة والنشر، لبنان، 

.25المرجع السابق، ص.عبد الرزاق، خالد حمدي الزغبي،فخري )2(

جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحیاء العام والإخلال بالآداب أحمد أبو الروس، )3(

.17، ص.1997العامة من الوجهة القانونیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 
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موت الجنین داخل الرحم مع بقائه فیه، أما الصورة الثانیة فهي خروج الجنین من 

أن یتحقق الإجهاض فور ولا یشترط القانون )1(،أتاه الجانيالرحم كنتیجة للفعل الذي 

هذه النتیجة مدة من الزمن طالما توافرت العلاقة ، بل یمكن أن تأخذارتكاب الفعل

نفهم أن ق.ع. 304ا في نص المادة نفإذا ما تمعن)2،السببیة بین الفعل والنتیجة

المشرع یستوي أن یؤدي ذلك السلوك إلي تحقیق النتیجة المتمثلة في خروج الجنین من 

الرحم، قبل الموعد الطبیعي أكان حیا، أو میتا.

عا، وحتى إذا لم تكن مما یعد شرو )3(تحقق النتیجةوإن لم تكذلك یعاقب الفاعل حتى

أنه یعاقب الجاني على جریمةالجزائري حیث وهذا ما أخذ به المشرع،المرأة حامل

)4(.الإجهاض حتى وإن لم تتحقق النتیجة التي اتجهت إرادته لتحقیقها

  : العلاقة السببية:)ج

ن ل عئیة الحدیثة أن الإنسان لا یسأبادئ المقررة في التشریعات الجزاممن ال

وتطبیقا لهذا المبدأ، على ا كانت ناجمة عن سلوكه، أو نشاطه؛ نتیجة إجرامیة إلا إذ

عقوبات، القسم الخاص الجرائم الواقعة على الأشخاص، الجزء الأول، دار شرح قانون المحمد سعید نمور،)1(

.182، ص.2002الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

.79) الشیخ صالح البشیر، المرجع السابق، ص.2(

بطرد أما عن رأي  فقهاء الشریعة الإسلامیة حول تحقق النتیجة الإجرامیة، فمنهم من یرون أن النتیجة تتحقق)3(

الجنین وإخراجه من الرحم، بینما یرى البعض الأخر أن النتیجة تتحقق حتى ولو مات الجنین في رحم المرأة، إلا أنّ 

الرأي المتفق علیه هو أن النتیجة الإجرامیة لا تتحقق إلا بطرد الجنین وإخراجه من الرحم.

هوره للعیان، وعدم وجود ذلك؛ وبالتالي فإذا أتى أما بالنسبة للمشرع الجزائري لا یفرق بین حالة وجود الحمل وظ

الجاني أفعالا إجرامیة معتقدا أن المرأة حاملة إلا أنها لیست كذلك، نكون بصدد جریمة مستحیلة لأن عدم تحقق 

ففي الجریمة المستحیلة ق.ع. 30المادة النتیجة یرجع إلي ظرف مادي یجهله مرتكبها، وهو ما أشارت إلیه 

ي كل نشاطه الإجرامي سعیا لتحقیق النتیجة الإجرامیة، إلاّ أنه لا یتحقق ذلك لأنها نتیجة مستحیلة یستنفذ الجان

الوقوع في الظروف التي باشر فیها نشاطه الإجرامي،  وبالتالي عاقب المشرع الجزائري على الجریمة المستحیلة 

استنادا إلي الخطورة الإجرامیة للفعل.

شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق والأموال وأمن إسحاق إبراهیم منصور،)4(

.130، ص.1988الدولة، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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ما لم تتسبب إنهاء حالة القول أن ما من إجهاض مجرم یقومجریمة الإجهاض یمكن

تصل بین وتعتبر العلاقة السببیة تلك الرابطة التي)1(،الحمل عن نشاط الجاني

یث یعد السلوك "سببا" في الجریمةالسلوك، والحدث وفقا للمجرى العادي للأمور، بح

إذا كان من المألوف العادي أن یرتب النتیجة، ویعد الحدث "نتیجة" كأثر على 

ولكن إذا ما انتفت علاقة السببیة، ترتب على ذلك عدم اكتمال الركن المادي )2(السلوك،

)3(للجریمة، ومن ثم عدم تمامها.

ث، ومع ومن أمثلة انتفاء رابطة السببیة أن یرتكب الطبیب فعلا بنیة الإجهاض فلا یحد

ویفهم من هذا أنه تنتفي )4(،ذلك تجهض المرأة لإصابتها بحریق أو حادث سیارة

العلاقة السببیة إذا كان فعل الإجهاض نتیجة سلوك آخر غیر السلوك الذي قام به 

بب المباشر لتحقیق نتیجة الإجهاضالطبیب، وعلیه فإن المشرع الجزائري أخذ بالس

وكذلك خضع تحدید علاقة السببیة للقواعد العامة، والقول بتوافرها، أو انتفائها من شأن 

)5(قاضي الموضوع.

  الركن المعنويثانيا:  

بمّا أنّ الركن المادي لجریمة الإجهاض یمثل الوجه الخارجي الحسي للسلوك 

ا أن جریمة وبمّ )6(،الإجرامي، فإن ركنها المعنوي هو الوجه الباطن النفسي للسلوك

.96المرجع السابق، ص.كامل السعد،)1(

.9المرجع السابق، ص.جلال ثروت،)2(

القسم الخاص، الطبعة الثامنة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر،)3(

.592،  ص.1989

الطب الشرعي والتحقیق الجنائي والأدلة الجنائیة، الطبعة الثامنة، معوض عبد التواب، سینوت حلیم دوس،)4(

.909، ص.1999منشأة المعارف، مصر،

جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحیاء العام والإخلال بالآداب أحمد أبو الروس، )5(

.18العامة من الوجهة القانونیة، المرجع السابق، ص.

.170المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)6(
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الإجهاض تصنف ضمن الجرائم العمدّیة فإن المشرع یتطلب لقیامها توافر القصد 

وعلیه یجدر لنا أن نشیر، أن المشرع الجزائري لم یورد أي تعریف للقصد ،)1(الجنائي

الجنائي.

  : العلم  أ)

العلم، ویقضي  هو عنصروأول اجتهد الفقه في تحدید عناصر القصد الجنائي، 

ذلك بأن یكون الجاني عالما بأن السلوك الذي یقترفه، أو الأعمال التي یباشرها بأیة 

لذلك )2(،م أن فعله یؤدي إلي إحداث الإجهاضوسیلة كانت تقع على امرأة حامل، ویعل

الشخص الذي یجهل أن المرأة حامل فینتفي لدیه ،الإجهاضلا یعد مرتكبا لجریمة

)3(.القصد الجنائي

وعلى هذا الأساس نلاحظ أنه ینتفي القصد الجنائي، إذا كان الشخص لا یعلم بأن 

فإن كان جاهلا للحمل )4(،یجب أن یتوافر العلم وقت وقوع الإجهاض إذ المرأة حامل،

یصف  كأن )5(لجریمة ینتفي أیضا القصد الجنائي،وقت الفعل، ثم علم به بعد ارتكابه ل

الطبیب وصفة تؤدي إلي إسقاط الحمل وهو لا یعلم أن المرأة حامل.

.84المرجع السابق، ص.عبد الفتاح بیومي حجازي، )1(

.131المرجع السابق، ص.إسحاق إبراهیم منصور،)2(

، أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة: من الناحیة الجنائیة المدنیة والتأدیبیة للأطباء أمیر فرج یوسف)3(

.255، ص.2008والمستشفیات والمهن المعاونة لهم، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

مجلة الاجتهاد ، القانون الجزائري والاجتهاد القضائيالمسؤولیة الجزائیة للطبیب على ضوء) یحي عبد القادر، 4(

.55، ص.2011قسم الوثائق، الجزائر، عدد خاص،، القضائي

.131المرجع السابق، ص.إسحاق إبراهیم منصور،)5(
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  : الإرادةب)

لا یكفي العلم كعنصر لیتشكل القصد الجنائي بل یتطلب أن یكون الجاني قد 

معناه أن تتجه إرادة المتهم إلى استعمال الوسائل التي من )1(؛ارتكب فعله عن إرادة

لتي یجرمها القانون في وأن تتجه إرادته إلي تحقیق النتیجة ا)2(،جهاضشأنها إحداث الإ

تعین على قاضي الموضوع إبراز الركن المادي، والمعنوي في یوعلیه ، الإجهاض

)3(حكمه للنطق بالإدانة، وإلا تعرض حكمه للنقض. 

یضرب زوجته، وهو یعلم بحملها دون الطبیب الذيومن ثم ینتفي القصد الجنائي لدى

أن تتوافر لدیه إرادة إجهاضها؛ وإنما یرید من الضرب تأدیبها؛ مما یؤدي إلي 

إذا توافر القصد الجنائي بالعلم، والإرادة، فلا ف)4(،إجهاضها دون أن یرید تلك النتیجة

شرف الانتقام، أو بدافع حمایة العبرة بالبواعث على الإسقاط، فقد یتم بدافع

)5(والاعتبار، أو بدافع التخلص من حمل یخشى أن یفضي إلي میلاد طفل مشوه.

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاصمحمد صبحي نجم،)1(

.62، ص.2000

.129المرجع السابق، ص.فتوح عبد االله الشاذلي،)2(

) هذا ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن قسم الجنح والمخالفات في قضیت (ح. ر.) ضد 3(

لتهمة، وإثبات القصد الحقیقي الرامي لمحاولة (ب.ف.) جاء فیه" إن المتهم بجریمة الإجهاض دون إبراز عناصر ا

.84المرجع السابق، ص.الشیخ صالح بشیر،الإجهاض یعد انعداما في الأساس القانوني" نقلا عن

.129المرجع السابق، ص.فریجة حسین،)4(

.593المرجع السابق، ص.محمد زكي أبو عامر،)5(
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 ولالمعنوي أن الإجهاض جریمة مقصودة، وكخلاصة لما نستشفه من الركن ا

یمكن أن تكون إلا كذلك؛ فإن المشرع لا یعاقب إلا إذا كان الإجهاض عن عمد معناه 

)1(حامل أو مفترض حملها.إجهاض امرأة إلي  اتجاه إرادة الجاني

  الثانيالفرع  

  أنواع الإجهاض

لقد تعددت أنواع الإجهاض، وذلك بتعدد أسبابه فهناك حالات أین یحدث فیه 

الإجهاض دون أن تتم عنه مسائلة فاعله، لأنه یحدث بصفة طبیعیة تلقائیة راجع إلي 

أسباب متعلقة؛ إمّا بأمراض للأم أو أمراض متعلقة بالجنین، وكذلك هناك نوع آخر أین 

بالإجهاض، وذلك مراعاة لسلامة حیاة على قیامهیجد الطبیب نفسه في حالة تجبره

داء یقع على المرأة الأم، ویكون الإجهاض تارة أخرى بفعل خارجي في شكل اعت

الحامل فتجهض.

م الأ للمحافظة على حیاة   ببیالط إشرافبهو ما قد یتمو  : الإجهاض العلاجي:أولا

یعرف الإجهاض العلاجي بأنه إفراغ و  ،)2(ضد خطر أحدق  بها بسبب الحملصحتهاو 

من أجل إسقاط الجنین لأغراض صحیة محتویات الرحم العامل بالتداخل الجراحي 

حیاة الأم إذا تبین أن نقاذ لإ ،بمعرفة طبیب أخصائيكسرطان عنق الرحم و یكون ذلك 

انون الصحة قمن72تنص المادةو )3(،ل یؤدي إلى خطورة على حیاتهامحال استمرار

) لكننا نرى في هذا الصدد أنه قد یرد الإجهاض بغیر عمد، وعلى المشرع أن یتدارك هذا النقص، كذلك قد یقع 1(

الإجهاض عن طریق الخطأ كمن یطلق رصاصا أدّى إلي إفزاع الحامل، وأفضى إلي إجهاضها ففي هذه الحالة 

صا على المشرع أن یتدخل في هذا الصدد المشرع الجزائري لا یكیف الفعل على أنه جریمة ، وهذا كذلك یعتبر نق

من أجل توسیع دائرة التجریم. 

.15المرجع السابق، ص.شحاتة عبد المطلب حسن أحمد،)2(

(3) DIARRA.(S), avortements médicaux, Dalloz, paris, 1983,p.738.
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"یعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء ضروریا لإنقاذ حیاة الأم من :أنه)1(وترقیتها

المهدد بخطر بالغ، یتم یولوجي أو العقليفز توازنها الخطر، أو للمحافظة على 

یفهم و ".الإجهاض في هیكل متخصص بعد فحص طبي، یجرى بمعیة طبیب أخصائي

كل إجهاض یجریه  هطاقنبالمعنى المتقدم أنه یستبعد من الإجهاض العلاجيمن 

خلیص علاجیة مثل الإجهاض الذي تنحصر عادیة في تغیر الطبیب لأغراض 

)2(.الحامل من ثمرة الاغتصاب

تنحصر حالات الإجهاض العلاجي في الحالات التالیة: و   

الإجهاض.أن تكون الحامل في وضع یهدد حیاتها للخطر إن لم تلجأ إلى -

قة ظاهرة في جسم الأم بحیث یثبت بتقریر أصحاب اأن یعقب الحمل إذا استمر ع-

أن لا سبیل لتجنبها إلا الإجهاض.الاختصاص

أو ناقص ،ما مشوهابیب المختص أن الجنین سیولد لأمرظن الطعلى  بغلأن ی-

الخلق.

أمراض كذلك یمكن إرجاع أسباب الإجهاض العلاجي إلى أمراض عامة للأم مثل 

أو  أو الأمراض السرطانیة بالرحم،الفشل الكلوي المزمنو  ،الالتهابالقلب المتقدمة أو 

علیه لا یمكن إجراء مثل هذا النوع من الإجهاض إلا بعد حصول المریضة و ؛ )3(الثدیین

بتان بها تشخیص حالتها على شهادة طبیة من طبیبین أخصائیین في نوع مرضها یث

-17الصادرة  بتاریخ  8عددج.ر. یتعلق بحمایة الصحة 1985فبرایر 16المؤرخ في85/05قانون رقم )1(

، معدل ومتمم.02-1985

.208المرجع السابق، ص.نبیل صقر،)2(

.231المرجع السابق، ص.أمیر فرج یوسف،)3(
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شهادة ضرورة إنهاء الحمل بناء على هذه الالحمل، و استمرارمدى خطورة المرضیة و 

.الزوجةو  ج،وبموافقة كتابیة من الزو 

لحیاة إنقاذاالإجهاض أنه یقوم لأسباب صحیة و ما نستخلصه من هذا النوع منو     

 أنه على المشرع أن یتدخل لیحدد لنا الحالات التي یكون فیها هذا الإجهاض إلاّ ،الأم

 سیحتج به لذریعة للقیام بعملیات الإجهاض.وإلاّ ،العلاجي في حالات الضرورة

هو الإجهاض الذي یتم لأسباب غیر طبیعیة و من ثم :يالإجهاض الجنائ :انیثا

كذلك یعرف الإجهاض الجنائي أنه  ؛)1(یدخل في نطاق التأثیمالقانون، و  نیعد خارجا ع

طریقة لأي سبب غیر حفظ حیاة متحصلات الرحم في المرأة الحامل بأي  جراإخ

مجموعة من الوسائل إلا أنه یعقبه باستعمالالإجهاض الجنائي یتحقق و ، )2(الأم

.مجموعة من المخاطر

نفهي: العو تنقسم هذه الوسائل إلى ثلاثة و وسائل الإجهاض الجنائي:- أ

قع موضعیا على أعضاء التناسل.االو  فالعنالعقاقیر، و استعمالالموجه للجسم عامة، 

: یتبع عادة في أوائل الحمل یمثل عمل ریاضة الواقع على عموم الجسم فالعن-1

تدلیك البطن و  ،حمل الأثقالو  ،س أحزمة ضاغطةبلو  ،وصعود السلم منه بكثرة، عنیفة

)3(.أو السقوط بما یحدث في الركو الهز العنیف كو  ،لطم البطنو   ،بشدة

.17شحاتة عبد المطلب حسن أحمد، المرجع السابق، ص.)1(

، دار الاعتداء على الأشخاص و الأموال، الطب الشرعي وجرائمم فوده، سالم حسن الزمیريیعبد الحك)2(

.520، ص.1992المطبوعات الجامعیة، د. ب.ن، 

، 2008المكتب الجامعي الحدیث، مصر، أحمد أبو الروس، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة،)3(

   .  426ص.
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مجموعة العقاقیر التي تنقسم العقاقیر إلى مجموعات رئیسیة:استعمال العقاقیر:-2

تؤدي إلى و  ،والمعروفة باسم المجهضاتر، تؤثر على عضلات الرحم تأثیرا مباش

ومنها:)1(،بعضلات الرحم و بالتالي تؤدي إلى حدوث الإجهاضانقباضاتحدوث 

ولد فقد یحصل التسمم، و یقضى على بفي الرحم الحامل انقباضاتیحدث الأرجوت:

)2(.رأة  قبل أو بعد حصول الإجهاضحیاة الم

في الألیاف المستطیلة یؤثرفي عضلات الرحم، و باضانققد ینشأ من تعاطیه :لكنین

)3(.الرحمالخلقیة لعضلاتو 

الإجهاض إلى یسبب بعد حصول و  ،الإجهاضعاطیه إلى إحداث تیؤدي رصاص:ال

)4(الأعراض العصبیة.و   ،الجنونو  ،شلل

زیت الخروع ل، و ظالحنمثل الصبر و مجموعة العقاقیر المسببة الإسهال الشدید:-3

حیث یؤدي إلي حدوث تقلصات بعضلات الرحم انعكاسا لما تحدثه من هیج الأمعاء.

بالمسالك البولیةث تسبب احتقانا حی:مجموعة العقاقیر المهیجة للجهاز البولي-4

جرعات كبیرة من نترات استعمال:تؤدي إلى حدوث الإجهاض بطریقة انعكاسیة مثلو 

الصودیوم.

أملاحها، حیث إن و  ،الزئبقو ، نتیمونوالا ،یخنمثل الزر :مجموعة السموم العادیة-5

قد  هذه السمومو  ،یاتهإلى وفاة البویضة و بالتالي إفراغ الرحم لمحتو تعاطیها یؤدي

)5(تؤدي إلى حدوث تسمم الأم قبل حدوث الإجهاض.

.233) أمیر فرج یوسف، المرجع السابق، ص.1(

.523المرجع السابق. ص.حسین الزمیري،عبد الحكیم فوده، سالم )2(

.472التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، المرجع السابق، ص.احمد أبو الروس،)3(

   .470ص. ،نفس المرجع)4(

.223المرجع السابق، ص.أمیر فرج یوسف،)5(
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الموضعي الواقع على أعضاء التناسل بعدما تحاول المرأة إحداث الإجهاض  فالعن

بطریقة العنف الوقع على عموم الجسم، كذلك تعاطي العقاقیر المختلفة لكن دون 

جدوى، فتلجأ إلى الرحم مباشرة و من بین الطرق التي تستعملها المرأة في هذه الحالة 

أو الحقن بالماء ،اء البارد أو الساخنالدوش المهبلي بالماستعمالقد تلجأ إلى 

)1(أو محلول مطهر في تجویف لرحم.

: للإجهاض الجنائي مخاطر عدیدة أهمها:مخاطر الإجهاض الجنائي  - ب

الرحمي سواء كان  شالدو  استعمال: و هي تحدث إما نتیجة الصدمة العصبیة-

بارد أو ساخن.

قد یحدث نزیف رحمي ثانوي بعد بضعة أیام من الإجهاض في حالة النزیف:-

حدوث تقیح بجدار الرحم، كما قد یحدث نزیف داخلي بالبطن نتیجة ثقب جدار 

الرحم.

قد تحدث أثناء إجراء دوش رحمي مما یؤدي إلى الوفاة.الشدة الهوائیة:-

یة الرحمیة ینتج عن سده دقد تحدث نتیجة تخثر الدم بالأوعیة الدو دة الرئویة:شال

ي الدورة الدمویة للشریان الرئويوانفصال أجزاء منها تسیر ف، الشریان الفخذي

)2(تؤدي إلى سدة رئویة كبیرة تؤدي للوفاة الفجائیة.و 

ما نلاحظه في مثل هذا النوع من الإجهاض أن المشروع الجزائري وسع من نطاق و 

 .ق.ع 309هذا ما نكتشفه في نص المادة و  )3(ه،لة فیئالمسا

.524المرجع السابق، ص.عبد الحكیم فوده، سالم حسن الزمري،)1(

.236-235المرجع السابق، ص.أمیر فرج یوسف،)2(

سورة :"ولا تقتلوا النفس التى حرم االله إلا بالحق.") ونجد للشریعة الإسلامیة في هذا النوع من الإجهاض قوله تعالى3(

.33الإسراء الأیة
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تلقائیة، لا دخل لأحد طبیعیةإضافة إلي هذین النوعین هناك نوع آخر یحدث بصفة

من نطاق التجریم فلا یتم توقیع العقوبة أو شيء خارجي لحدوثه، وبالتالي یخرج 

)1(علیه.

) هو عملیة طبیعیة  یقوم بها الرحم لطرد الجنین الذي لا یمكن أن تكتمل له عناصر الحیاة قبل المیعاد 1(

الطبیعي، بسبب مشكلة في رحم المرأة،  أو وجود اضطرابات هرمونیة، أو عند التعرض لحادث بدني، أو نفسي،   

للعلاج فقط، وهناك من یعتبر هذا أو موت الجنین في الرحم، وهي حالة طبیعیة لدى بعض النساء تحتاج 

الإجهاض حالة وراثیة أو حالة مرضیة تحتاج للعنایة الطبیة، وأغلب الحالات تكون خلال الشهرین الأولین من 

الحمل؛ وینقسم الإجهاض الطبیعي إلي عدة أنواع هي:   الإجهاض المنذر، الإجهاض المحتم، الإجهاض الكامل، 

مختفي، الإجهاض المتكرر، والإجهاض العفن، ولم نتطرق لهذا النوع لكونه لا الإجهاض غیر كامل، الإجهاض ال

یوقع أیّة مسؤولیة للطبیب؛ و للمزید من التفصیل أنظر: عائشة أحمد سالم حسن، الأحكام المتصلة بالحمل في 

.341،340الفقه الإسلامي، المؤسسة الجامعیة للدراسات الجامعیة للنشر و التوزیع، د.ب.ن، د.س.ن، ص. 
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  المبحث الثاني  

  المرتكبة من الطبيب  صور جريمة الإجهاض

الآراء حول لاختلافذلك و  ،هناك عدة صور لإمكانیة تحقق جریمة الإجهاض

في  ةرداو ال لتقسیمات ذلك وفقا قد وضح يلكن المشروع الجزائر و  ،تصنیف هذه الصور

المرتكبة من جهاض الإ صورأجل  تبیانو من ،للإجهاضي خصصها تالنصوص ال

في  المرتكب من الطبیبلدراسة الإجهاض(المطلب الأول)خصصنا ، فقد الطبیب

حالات خاصة.للإجهاض فيوارتكاب الطبیب، (المطلب الثاني) الظروف العادیة

 مطلب الأولال

 العاديةالإجهاض في الظروف  

المنصوص علیه في و به الطبیب، الإجهاض الذي یقوم ،ن هذه الصورةضمیدخل 

في الظروف العادیة حینما یقوم الطبیب بإجهاض الحامل ق.ع. 306نص المادة 

ه إرادة الطبیب إلي إجهاض امرأة و بتحریض، أو إرشاد منه، وحین تتجأ  برضاها، 

مفترض حملها. 

  الفرع الأول                                          

ضاهاإجهاض المرأة من الطبيب بر 

ع في نص المادة المشر حددهالذي  الطبیبتتحقق هذه الصورة متى وقع الإجهاض من

أو  هنأو یسهل،ق إحداث الإجهاضطر عن الذي یرشدون..."الأطباءع.ق 306

.یقومون به"
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للوائح التي تنظم تلك المهنة ، یكون للقوانین و اصفة الطبیبالمرجع في تحدید و  

امل إلى طریق إحداث حال یرشدالذي  فالطبیب)1(،الصفة هذه تبین شروط اكتسابو 

304، 305العقوبة المنصوصة علیها في نص المادتینعلیهتطبیقالإجهاض، 

  . ع.ق

، فلا الحصرعلى سبیلذوى الصفةبذكر الأشخاصق.ع. 306كذلك جاءت المادة 

یجوز القیاس علیهم، فإذا ما لم یتصف الغیر بهذه الصفة فإنه یعاقب وفقا لنص المادة 

امل التي یجهضها الطبیب حعلیه فلا تتأثر بهذا الظرف الو  ،ع.ق 305و  304

بفاعلة أصلیة لجریمة مستقلة دما تعإنّ  و؛ مساهمة في الجریمة درضاها لأنها لا تعب

 دنلاحظ أن المشرع الجزائري لا یعت،)2(امل لنفسهاحفي جریمة الإجهاض الالمتمثلة و 

..."وافقت أو لم توافقق.ع."...سواء304وذلك وفقا لنص المادة برضا المرأة

  الفرع الثاني

  الإجهاض الناتج عن تحريض من الطبيب:  

جریمة مستقلة و فعلا إجرامیا مستقلا جعلهو  ،لقد تبنى المشرع الجزائري فعل الإجهاض

.)3(قائما بمجرد التحریض

و تقوم جریمة التحریض على الإجهاض على ثلاث أركان هي: 

أن یقوم ع.ق 310المادة : حسب ما اشترطنه بالنسبة للوسیلة المستعملة

التحریض بوسیلة من الوسائل المعددة على سبیل الحصر في ذات المادة و هي: 

الإجهاض في نظر المشرع الجنائي دراسة مقارنة، الطبعة الثالثة، د.د.ن، مصر، حسن محمد ربیع،)1(

.113،ص.1996

، 2002الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،، أحسنبوسقیعة)2(

  .41ص.

.97المرجع السابق، ص.الشیخ صالح بشبر،)3(
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اجتماعات عمومیة.و  ،خطب في أماكنإلقاء -

أو رسوم.،أو صور،أو توزیع كتابات،بیع أو عرض أو لصق-

أو المزعومة.،الحقیقةبالدعایاتالقیام -

:أو لم یؤدي ،لا تشترط النتیجة لقیام التحریض سواء أدي إلى الإجهاضالنتیجة

إلیه.

1(أي صفة.ق ع 310المادة : لم تشترط صفة الجاني(

في الركن المعنوي لجریمة التحریض اتجاه إرادة نلاحظ أن المشرع الجزائري أقرو 

ونتیجة الإجهاض بل ،قة بین التحریضالجاني إلى التحریض دون أن تكون هناك علا

لم تتحقق النتیجة.حتى و 

  الفرع الثالث  

  إجهاض المرأة لنفسها بإرشاد من الطبيب  

نة لجریمة الإجهاض یدخل ضمن الأفعال المكو فإنهالطبیب شاد منإذا كان فعل الإر 

أخذ صفة الفاعل في الجریمة.یطبیبالجهاض المرأة من إوعلیه فإن 

و أیا كان الجاني فهو مسؤول في هذا الصدد " الدكتور عبد القادر عودةإذ یقول 

تبر فعل الإرشاد عملا یعإذا )2(و لا أثر لصفة العقوبة المقررة للجریمة" جنایتهفي 

، كأن یرشد الطبیب و من ثم یعد فاعلا  لا مجرد شریكتنفیذیا لجریمة الإجهاض، 

امرأة إلي دواء لإجهاضها في هذه الحالة یعاقب على أنه فاعلا للجریمة. 

لم تحدد أي صفة للجاني، أكان طبیبا أو من ذوي الصفة الخاصة فإنه یعاقب وفقا من ق.ع310) فالمادة 1(

ق.ع. 310المادة لنص 

.137-136، المرجع السابق، ص.ثابت بن عزة ملبكة)2(
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  لفرع الرابعا

  إجهاض المرأة المفترض حملها من الطبيب

" كل من أجهض التي تنص على .ع.من ق304لقد نص المشرع في نص المادة 

الحمل بافتراضلهذه المادة أقر المشرع استقرائناعد بو  إمرة حامل أو مفترض حملها"

"كل من ......" فظوذلك باستعماله للالشخص،صفة دون أن یحدد لنا 

تحدید ، كما لم یشترط المشرع أن یكون فعل التحریض  أيجاءت المادة عامة دون و 

إجهاض امرأة كان یعتقد أنها حامل ب، وعلیه فإذا قام الطبیب لا قد أدي إلى نتیجة أو

ومن ثمّ لا یصیب فإنه یعاقب على اتجاه قصده إلي ذلك لأنه في الإجهاض لا یشترط 

المشرع تحقق النتیجة.

   المطلب الثاني

  حالات خاصة  الإجهاض الناتج في

تيلاتجة عن حالات خاصة منها ور أخرى تعد من بین الصور الناصللإجهاض 

ذلك الاغتصاب، و  أو ،الإجهاض الناتج في حمل الزناكالاعتبار و  ف،الشر تعود إلى 

كثرة العلاقات اللاشرعیة، فتثمر هذه و  ،تهدم القیمو  ،الأخلاقو  ،لانحلال المبادئ

كذلك تعد من ى رغبة المرأة في القضاء علیه. و یؤدي إلالعلاقة حمل غیر مرغوب مما 

اء المتعلقة بحالة الجنین كتشوههبعض الظروف الصحیة سو حالات الخاصة ال

أو بحالة المرأة كإصابتها بمرض الإیدز.
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  الفرع الأول  

  الإجهاض الناتج من علاقة زنا  

عنه حمل، و یكون في حالة ما إذا كان هناك اتصال جنسي غیر مشروع و نتج

 أن المشرع الجزائري لم إلاّ ،)1.(هذا الحمل نتیجة زنا و یعتبر قرینة على وقوع الزنا

تقر بمعاقبة الزاني)2(.ق.ع339المادة لجریمة الزنا بل جاء نص  فیضع أي تعری

ء قد وضع لها تعریفا على أنها الوط الفقهإلا أن  )3(؛دون تعریف دقیق للفعل الجرمي

شخص لا ترطبه له علاقة یحصل من شخص متزوج أثناء قیام الزوجیة معالذي 

، فإنه لا القانون الجزائري من الإجهاض من حمل الزنا فموق عن ا مّ أ؛)4.(یةزوج

الزنا لا یهدد حیاة المرأة بالخطر، و لا یجوز الاستناد إلى حالة حمل نیجیزه، لأ

 أنه إلاّ )5(،إذا كان الحمل نتیجة علاقة غیر شرعیة لأن المشرع لم ینص علیه ؛الضرورة

نجد أن المشرع قد یعاقب على الوطء غیر المشروع و ع.ق 339الرجوع إلى المادة ب

.یةبدأ الخیانة الزوجذلك على أساس م

أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، المكتب عزت مصطفى الدسوفي،)1(

.208، ص.1999الفني للإصدارات القانونیة، د.ب.ن، 

" تقضي بالحبس من سنة إلى سنتین على كل إمرة متزوجة ثبت ارتكابها ق.ع. على أنه: 309تنص المادة )2(

جریمة الزنا.

.ذاتها على كل من ارتكب جریمة الزنا مع امرأة یعلم أنها متزوجةوتطبیق العقوبة 

."وتطبیق العقوبة ذاتها على شریكته،یعاقب الزوج الذي یرتكب جریمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتینو   

كلیة الحقوق والعلوم مجلة العلوم الإنسانیة،قانون العقوبات الجزائري،جریمة الزنا في ) عبد الحلیم بن مشري، 3(

  .  4ص. ،10،2006السیاسیة، جامعة بسكرة، عدد 

  .209ص.عزت مصطفى الدسوفي، المرجع السابق، )4(

ولا تقربوا الزنى إنه  ) أماّ بالنسبة لموقف الشریعة الإسلامیة عن حمل الزنا، فإنه قد أقرّ تحریم الزنا لقوله تعالى:" 5(

. ولكن من جهة أخرى أعطى حمایة خاصة بالنسبة للجنین لأنه 32سورة الإسراء الآیة لعظيمصدق االله اكان فـاحشة وساء سبيلا."

لم یرتكب أي ذنب حتى نبیح قتله أو إجهاضه، أي أن الشریعة تحرم الإجهاض بغض النظر عن ثمرته.   
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  الثاني  الفرع

  الإجهاض الناتج عن الاغتصاب

الاغتصاب هو و ، )1(ها كرهابب الرجل المرأة نفسها أي زنى صغ الغصب لغة

الاعتداء على الحریة وهو من الجرائم ،)2(رضاهاا و هوطء المرأة قسرا أو بغیر علم

أو بغیر ذلك من وسائل الإكراه المادي ،التهدیدو  ،الجنسیة للمعني علیها بالقوة

.)3(أو المعنوي

ثمرة رغم كونه  ؟بحمل فهل الأولى إجهاضه أو إبقائهعلیه فإذا ما أثمر الاغتصابو 

طوال حیاتها لذنب لم ترتكبه هي أو هو؟تنفض حیاة المغتصبة

إلا أنه بالرجوع إلى أحكام قانون العقوبات الجزائري في المواد التي خصصها المشرع 

للإجهاض نجد أنه لم یتعرض لإجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب، ولعل ذلك یدل 

المشرع لم یعطي فرصة للمرأة المغتصبة من أجل إجهاض جنینها الذي یعد ثمرة  أن

اغتصاب، وكثیرا ما یدفع هذا الوضع المرأة المغتصبة لإجهاض نفسها من الجنین 

الذي تحمله بلا وجه شرعي، نظرا لعدم تحمل نفسیتها إبقاء الجنین، ولا عائلتها تتحمل 

قد تلجأ هذه المرأة إلي الطبیب من أجل إجهاضها الاعتداء على شرف ابنتها، وبالتالي

المشرع لم طالما یعتّد بهذا الدافع إلاّ أن المشرع الجزائري یعاقب هذا الطبیب لأنه لا

ینص علیه.

و من أجل ذلك على المشرع إعادة النظر في هذه المسألة الحساسة، وذلك بإصدار 

أحكام تتناسب مع الشریعة الإسلامیة، إذ أن اللجوء إلي الإجهاض للتخلص من حمل 

.42المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)1(

.113المرجع السابق، ص.بابكر الشیخ،)2(

.42المرجع السابق، ص.أمیرة عدلي أمیر،)3(
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الاغتصاب رخصة و حاجة، لكن هذه الإباحة یجب أن تتوقف على شروط كأن یتّم 

یة هذه الإباحة عذرا وتدعي أنها التحقق من حالة الاغتصاب حتى لا تتخذ الزان

مغتصبة.           

  الفرع الثالث

  إجهاض الجنين المشوه خلقيا.

في ظل التطور الحاصل في مجال الطب، واستعمال أجهزة حدیثة، أصبح من 

و داخل رحم أمه، وأكثر السهل اكتشاف إصابة الجنین بمرض ما أو إعاقة جسدیة، وه

)1(من ذلك معرفة سبب التشوه وهو الأمر الذي لا یتقبله بعض الأولیاء.

هذا وقد إستقاض الطبیب البار في كتابه الجنین المشوه والأمراض الوراثیة، فخلص 

إلى أن هناك أسبابا عدیدة لتشوه الأجنة، إذ منها ما هي خارجیة غیر وراثیة 

م مثلا مواد كماویة منها التدخین   إلى الجنین نتیجة تناول الأكالفیروسات التي تنتقل

الكحول؛ ومنها ما هي داخلیة أي وراثیة التي تنتقل من الأب إلى الجنین، أو من الأم و 

)2(إلى جنینها كوجود خلل في الحیوان المنوي أو البویضة أو فیهما معا.

وما موقف المشرع ه؟ ز إجهاض الحامل بجنین مشو ومن هذا المنطلق فهل یجو 

من ذلك؟ 

) هي حالات كثیرة لنساء اكتشفنّ أنّهن یحملن في أرحامهن أطفالا غیر سلیمین جسدیا أو ذهنیا، بعضهن تقبلن 1(

الأمر فكان زوجها من عارضه وطلب الإجهاض أو الطلاق، مثل ما حدث مع "فاتن" التي أخبرتها طبیبتها أن 

أصرت على إنجابها إلا أن زوجها رفض وطالبها ابنتها المنتظرة  مصابة بمرض "متلازمة داون" أي "منغولیان" وقد 

لحكیمة حاج علي،بإجهاضها، وفي حالة رفضها سیقوم بتطلیقها. هذا ما جاءت به جریدة الشروق الیومي، مقال 

/http://www.echoroukonline.com/ara/articlesحول حوامل یتحدین القضاء والقدر ویقتلن أجنتهن:

182370.html.17:56على  26/03/2014ع علیه في: ،تم الإطلا.  

.147المرجع السابق، ص.سناء عثمان الدبسي،)2(
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بالرجوع إلي أحكام قانون العقوبات الجزائري في المواد التي خصصها المشرع لجریمة 

الإجهاض نجده قد جرم الإجهاض سواء كان الجنین سلیم أو مشوه، والحالة الوحیدة 

التي یبیح فیها اللجوء إلى الإجهاض بغض النظر عن وضعیة الجنین هي عندما 

ا على حیاة الأم من باب المحافظة على الأصل أي حیاة الأم، ونضحي یشكل خطر 

بالفرع وهو الجنین. وفي هذا الصدد المشرع الجزائري لم یتعرض لمسألة إباحة إجهاض 

حمایة الواسعة التي خولها للجنین الجنین المشوه، فلعل ذلك تعمدا منه نظرا لل

)1(أو إغفالا لهذا الموضوع. 

  :رابعالالفرع  

  إجهاض الجنين المصابة أمه بمرض الايدز.

یمكننا أن نقتصر هذه الحالة على آراء الفقه لعدم عثورنا على موقف القانون بهذا 

الشأن.فإجهاض المرأة المصابة بمرض الإیدز فقد تتعارض فیه ، التسبب في إسقاط 

اظا على حقه في حملها حتى لا یولد مصابا بهذا المرض، مع مصلحة الإبقاء علیه حف

الحیاة.

ومن هذا المنطلق، فإن إجهاض الجنین في هذه الحالة یكون لضرورة إذا ما تحققت 

فیها الشروط اللازمة، و لم یتجاوز الحمل أربعة أشهر فإنه من الممكن ان تتدخل تلك 

الحالة في حكم الضرورة المبیحة للإجهاض، ومما یستدل به أیضا على جواز 

المصاب بمرض الإیدز و الذي لم تنفخ فیه الروح القاعدة الفقهیة: الإجهاض للجنین 

إذا مضى على اوأمّ ، "تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما"إذا 

.169المرجع السابق، ص.ملیكة بن عزة ثابت،)1(
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هذا الجنین أربعة أشهر واكتمل خلقه ونفخت فیه الروح فإن الجنین یعد كائنا حیا، فلا 

)1(یجوز الاعتداء على حیاته. 

لم یشر إلیه بنص خاص، إلاّ أنه وما نلاحظه من موقف المشرع بهذا الخصوص أنه 

یمكن أن ندرجه ضمن حالة الضرورة حینما یهدد الحمل حیاة الأم، ویكون الغرض منه 

علاجي.

.150المرجع السابق، ص.سناء عثمان الدبسي،)1(
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لقد اعتبر المشرع الجنائي الجزائري الإجهاض جریمة تمس الجنین في حقه في 

النمو، والتطور لحین خروجه إلي نور الحیاة، وتمس المرأة في حقها في الحفاظ على 

لردع مرتكبي هذه الجریمة وذلك جنینها؛ إذ خصص مجموعة من النصوص القانونیة 

ررة لجریمة الإجهاض بین التخفیفمتى توافرت أركانها؛ بحیث تختلف العقوبة المق

والتشدید باختلاف وسائل الإجهاض، وصفة الجاني في الجریمة، ومن الأشخاص 

الذین یقومون بإجراء عملیة الإجهاض ویسهلونها أو یدلون عن طرق ووسائل إحداثها 

  .  اء نجد  الأطب

ولهذا خصصنا هذا الفصل لدراسة الجزاءات المقررة للطبیب عند ارتكابه لجریمة 

إذ تناولنا )المبحث الأول(الإجهاض، فندرس العقوبات الجزائیة المقررة للطبیب 

المبحث(العقوبات الجزائیة المقررة للطبیب في حالة إتمامه للجریمة؛ ونخصص 

وحالة انتفاء المسؤولیة          ، الظروف المشددة لجریمة الإجهاضسةرالد)الثاني

.أو الإجهاض المباح قانونا
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  المبحث الأول

  بات الجزائية المقررة للطبيبالعقو 

إلي  304لقد أورد المشرع الجزائري في قانون العقوبات، وبالتحدید في المواد من 

العقوبات المقررة لجریمة الإجهاض، بحیث نمیز بین عقوبة الإجهاض بوصفها 310

جنحة، وعقوبة الإجهاض بوصفها جنایة،وسنتطرق في هذا المبحث إلي دراسة عقوبات 

.لطبیب أثناء ارتكابه لجریمة الإجهاضجرائم الإجهاض بوصفها جنحة والمقررة ل

  المطلب الأول

 العقوبات المقررة في حالة الجريمة التامة

، ومنه )1(بالجریمة التامة تلك التي تتحقق فیها النتیجة التي أرادها الجانيیقصد

فقد أقر المشرع الجزائري عقوبات جنائیة للطبیب في حالة إتمامه للجریمة ویظهر ذلك 

وباستقرائنا هذه المادة نجد أنها أتت .ع.من ق306المادة جلیا من خلال نص 

لتعداد أصحاب الصفة المهنیة، وذكرتهم على سبیل الحصر، وعلیه لا یجوز القیاس 

صفتهم وعلاقة مهنتهم بفعل الإجهاض، فإنه یكونون أولى علیهم أثناء التشدید، فبحكم 

وعلى خلاف ذلك ففي جریمة الإجهاض لا تكون الجریمة تامة إذا ما تحققت النتیجة فقط بل تكون تامة )1(

بمجرد شروع أو تحریض الجاني في ارتكابها بل أكثر من ذلك تكون الجریمة تامة حتى وإن كانت الجریمة 

.مستحیلة، أي في حالة ما إذا كانت المرأة حامل أو مفترض حملها
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للعقاب، ومحل الشك، والشبوهات، ومن بین الأشخاص الذین ذكرتهم المادة نجد 

.الذي تطبق علیه نفس أحكام هذه المادة عند ارتكابه للإجهاض)1(الطبیب،

یبولقد ذهب المشرع إلي أبعد من ذلك؛ بحیث اعتبر أنه یستوي أن یقوم الطب

بالإجهاض، بل ویكفي بدلالة المرأة على دواء كأن یكتب لها وصفة دواء مجهض    

من القانون الأساسي الخاص بالمستخدمین 26المادة إلي الطبیب نجد فئة طلبة الطب الذین حددتهم إضافة)1(

یتضمن القانون الأساسي الخاص 1991أفریل 27مؤرخ في 107-91شبه الطبیین، مرسوم تنفیذي رقم 

.، معدل ومتمم1991-05-15صادرة بتاریخ 22ر، عدد.بالمستخدمین شبه الطبیین، ج

لي فلا یقتصر إعداد طلبة كلیة الطب للمستقبل لمزاولة المهنة على الدراسة النظریة التي یتلقاها بالجامعة فقط وبالتا

:بل یقترن بدراسة تدریبیة، ومنه ینقسم طلبة الطب إلى صنفین

وهو طالب متربص في طور دراسات الجامعیة لا یحق له ممارسة أعمال :طالب طب داخلي)1

التربص باعتباره مشروع طبیب طبقا للقرار الوزاري المشترك المتعلق بتنظیم الطب إلاّ على سبیل 

.التمرین الداخلي للطب

یعتبر عام بحكم الممارسة العلمیة والشهادة المتحصل علیها، ولكن قانونا لا یعتبر :طالب طب مقیم)2

لمكلف طبیب بل مجرد طالب بحكم اشتراط الحصول على الترخیص لممارسة الطب من الوزیر ا

من قانون الصحة فهو مشروع 199، 198، 197بالصحة والتسجیل بالجدول حسب المواد 

.طبیب

وعلیه فإذا ما ارتكبت هذه الفئة لجریمة الإجهاض بمشاركة مع الطبیب فإنها تخضع لنفس العقوبة المقررة للطبیب 

نه یخضع للعقوبة المقررة في المادة ، أمّا إذا كان طالب الطب شریكا للمرأة المجهضة فإع.ق 306حسب المادة 

.ع.ق 309

وفي حالة ارتكابه للإجهاض و أدى إلي وفاة الحامل فإنه تطبق علیه نفس العقوبة المقررة للطبیب المرتكب لجریمة 

أمّا فیما یخص الحرمان من ممارسة المهنة فلا .ع.ق 304/2الإجهاض المفضي إلى الوفاة وفقا لنص المادة 

أیت مولود ذهبیة، المسؤولیة :للمزید من التفاصیل أنظر.الطب لأنه لا یتمتع بصفة الطبیبتطبق على طالب

المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.44، ص 2011السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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أو یدلها على وسیلة تساعدها على ذلك، أو أن یقوم بتسهیل فعل الإجهاض؛ فإذا أقدم 

الطبیب على ما من شأنه إحداث الإجهاض، من مساعدة أو تسهیل أو إرشاد، سواء 

علیه العقوبة التي تنقسم بدورها إلي عقوبة أصلیة كان فعله مادیا أو معنویا، توّقع

)1(.وعقوبة تكمیلیة

  الفرع الأول

  العقوبات الأصلية

تقترن بأیّة العقوبة الأصلیة هي تلك العقوبة التي یجوز الحكم بها دون أن 

؛ أي فرضها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي، أو الأصلي المباشر )2(عقوبة أخرى

للجریمة، والعقوبة الأصلیة  التي قررها المشرع الجزائري للطبیب عند ارتكابه لجریمة 

تتراوح من وغرامة مالیة، الحبس من سنة إلي خمس سنواتالإجهاض هي 

للعقوبة المنصوص علیها في قانون العقوبات، إضافة ج؛.د100.000 ليإ 020.00

على عقاب كل من یخالف من قانون الصحة وترقیتها262المادة فلقد نصت 

بالحبس من سنة إلي سنتین، وبغرامة مالیة تتراوح الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض 

ع في جمیوتأمر المحاكم، أو بإحدى العقوبتین .ج.د 3000إلي  .ج.د 1000من 

.الحالات بمصادرة المستحضرات العلاجیة، والمواد، والأدوات، والأشیاء المحجوزة

.131.المرجع السابق، صفریجة حسین،)1(

.ع.ق4/2وهو ما نصت علیه المادة )2(
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  الفرع الثاني

  العقوبات التكميلية

ولقد نص )1(بالعقوبة التكمیلیة تلك التي تضاف إلى العقوبة الأصلیة،یقصد 

المشرع الجزائري على عقوبات تكمیلیة ذات طابع وجوبي، وأخري ذات طابع جوازي 

:وتتمثل هذه الأخیرة في.ع.ق 23المادة وذلك بموجب 

.الحرمان من ممارسة المهنة كعقوبة تكمیلیة ذات طابع وجوبي: أولا

لقد أقر المشرع الجزائري عقوبة تكمیلیة ذات طابع وجوبي للطبیب في حالة 

الحرمان من ممارسة وهي . ع.ق 306/2المادة ارتكابه لجریمة الإجهاض في نص 

إلاّ أنه ما یجدر الإشارة إلیه أن نص  .ع.ق 23المادة المهنة المنصوص علیها في 

306المادة ورغم ذلك نص على تطبیقها في )2(قام المشرع بإلغائها.ع.ق 23المادة 

.وهذا یعدّ إغفالا من جانبه ینبغي تداركه.ع.ق

.ع.ق 4/3وهو ما نصت علیه المادة )1(

الصادرة )84.ر.ج(یعدل ویتمم قانون العقوبات 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06ألغیت بالقانون رقم )2(
:كما یلي1966یونیو 8المؤرخ في 156-66وحررت في ظل الأمر رقم .2006دیسمبر 24في 

یجوز الحكم بالمنع من مزاولة مھنة أو نشاط أو فن على المحكوم علیھ لجنایة أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن "
.للجریمة التي ارتكبت صلة مباشرة بمزاولة المھنة أو النشاط أو الفن وأنھ یوجد خطر من تركھ یمارس أیا منھا

.لا تتجاوز عشر سنواتویصدر الحكم لمدة 

."ویجوز أن یأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لھذا الإجراء
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تقر بالإیقاف المؤقت من قانون الصحة وترقیتها262/2المادة إضافة إلى أن نص

أو عدم أهلیة الطبیب  لممارسة المهنة التي یكون قد ارتكب جنحة من خلالها؛ ویجوز 

.المعجل  بالنسبة لهذا الإجراءللقاضى أن یأمر بالنفاذ

.المنع من الإقامة كعقوبة تكمیلیة ذات طابع جوازي:ثانیا

جانب العقوبة التكمیلیة الوجوبیة أقر المشرع الجزائري للطبیب عقوبة إلى   

سنوات كما هو مقرر 5تكمیلیة جوازیة والمتمثلة في المنع من الإقامة لمدة لا تتجاوز 

سنوات في مواد )5(لا یجوز أن تفوق مدته خمس."...ع.ق 12لمادة في ا

ونستنتج ذلك من خلال استعمال المشرع الجزائري ،هذه العقوبة اختیاریةو ، ..."الجنح

..."یجوز"...لعبارة

لمطلب الثانيا

  العقوبة المقررة للطبيب في حالة التحريض على الجريمة

التحریض هو خلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر، والدفع به إلي ارتكابها

فالتحریض عمل یؤدي دوره في التأثیر على الشخص إذ یوحي إلیه المحرض بفكرة 

)1(.الجریمة، ویزرعها في ذهنه لإقناعه، وخلق التصمیم لدیه لتنفیذها تنفیذا مادیا

شرح قانون العقوبات الجزائري القسم العام، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد االله سلیمان،)1(

.204.، ص1998الجزائر، 
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الأفعال المادیة التي یقوم به المحرض لمباشرة عملیة .ع.ق 41المادة وقد حددت 

الهبة، الوعد، التهدید، إساءة استغلال السلطة أو الولایة، والتحلیل :إجرامیة وهي

)1(.والتدلیس الإجرامي، ویعتبر القانون الجزائري المحرض فاعلا أصلیا في الجریمة

ما هو الحال في غالبیة التحریض یجعل المحرض بمثابة فاعل أصلي، ولیس شریكا ك

التشریعات الأخرى، وعلیه فإن المشرع الجزائري تبنى فعل الإجهاض وصنفه فعلا 

إجرامیا مستقلا، أو فعلا أصلیا، ولیس اشتراكا في الجریمة، وبالتالي فالتحریض على 

)2(.الإجهاض جریمة مستقلة أصلیة

:ثلاث أركان وهيومنه تقوم جریمة التحریض على ارتكاب جریمة الإجهاض على 

أن یقوم المحرض .ع.ق 310/2تشترط المادة :الوسیلة المستعملة

.بالتحریض بوسیلة من الوسائل المحددة على سبیل الحصر في ذات المادة

.إلقاء خطب في أماكن أو اجتماعات عمومیة-

بیع أو عرض، أو لصق، أو توزیع كتابات، أو رسوم رمزیة، أو سّلم شیئا من ذلك-

معلقا بشرائط موضوعا في ظروف مغلقة، أو مفتوحا إلي البرید، أو إلي أيّ عامل 

)3(.توزیع أو نقل

-178.، ص2006لوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العمنصور رحماني،)1(

179.

.155.المرجع السابق، صمحمد بن وارث،)2(

.157المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن، )3(
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كل دعایة في العیادات الطبیة الحقیقة، أو المزعومة في محل عام، أو مكان مباح -

للجمهور أو بالكلام أو الكتابة؛ یقصد منها نشر أو ترویج أو تسهیل استعمال وسائل 

)1(.للإجهاض

یعاقب القانون على التحریض على الإجهاض، ولو لم یؤدي :النتیجة

)2(.الإجهاض إلي نتیجة

أیة صفة للجاني وقیاسا علیه فإنه .ع.ق 310المادةلا تشترط :صفة الجاني

في هذه الحالة یمكن أن یكون المحرض طبیبا، وعلیه یخضع لنفس العقوبة المقررة 

شهرین إلي بالحبس منفإنه یعاقب .ع.ق 310المادة للمحرض المذكورة في نص 

كما قد .ج.د 100.000 إلي200.00من وبغرامة مالیة تتراوح، ثلاث سنوات

ینطبق الحكم على الشروع في التحریض لذلك جعل المشرع التحریض جریمة قائمة 

.بذاتها

نلاحظ بأنه إذا كان المحرض .ع.ق 311المادة من نص 2الفقرة و بالرجوع إلي 

على الإجهاض طبیب فإنه إضافة إلي العقوبة المقررة في نص المادة المذكورة آنفا 

.تطبق علیه عقوبة الحرمان من ممارسة المهنة

  .       50.ص. ن.س.نظریات في القانون، الجزء الثاني، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، دنادر عبد العزیز شافي،)1(

.63.المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم،)2(
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  الثالث  المطلب

  عقوبة الشروع في الجريمة 

الأصل العام أن المشرع الجزائري لا یعاقب على الشروع في الجنحة، وذلك لما جاء 

المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلا بناء على نص ":ع.ق 31المادة قي 

."صریح في القانون

ومن بین الجنح التي یعاقب المشرع الجزائري على الشروع فیها جریمة الإجهاض 

علیه إذا لم تؤد الوسائل المستعملة إلي النتیجة المرغوبة ویتحقق الشروع المعاقب

وعلیه فإن القانون الجزائري یعاقب على الشروع حتى وإن كانت الجریمة مستحیلة كما 

كما یتحقق الشروع إذا تأهب الجاني لارتكاب )1(في حالة المرأة المفترض حملها،

أن ظروف مستقلة عن إرادة الجریمة، بعد أن هیأ الوسائل الضروریة لإجرائها غیر 

)2(.الجاني حالت دون البدء في التنفیذ

كل حكم عن ":التي تنص على أنع .ق 311/2المادة وبناءا على هذا جاءت 

ذلك فيونص صراحة على "الشروع والاشتراك في الجرائم ذاتها یسبغ ذات المنع

في عبارة  .ع.ق 309المادة ، وكذلك "...شرع في ذلكأو..." .ع.ق 304المادة 

وعلیه نلاحظ أن المشرع الجزائري یعاقب على الشروع في ،"...حاولت ذلك..."أو 

، وبغرامة مالیة متراوحة سنوات5بالحبس من سنة إلي جمیع صور الإجهاض وذلك 

.إضافة إلي المنع من الإقامة.ج.د 10.000إلي  200بین ما 

، 2001محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عادل قورة،)1(

   . 126.ص

.158.المرجع السابق، ص، أحسنبوسقیعة)2(
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ارتكاب جریمة الإجهاض، ومثاله فإن المشرع الجزائري یعاقب الطبیب إذا شرع في

كأن یقوم طبیب بتحضیر المعدات الطبیة اللازمة لإجراء عملیة الإجهاض وتغلیة 

بعضها أو تعقیبها، ویدخل الحامل إلي غرفة العملیات، ویطلب منها أن تستلقي ثم 

تفعل، وبعد برهة تتراجع عن رأیها، في هذه الحالة الطبیب یعاقب على الشروع، وتطبق 

یه عقوبة الجریمة كما لو تحققت النتیجة، لأن إرادته اتجهت إلى ذلك لو لا تراجع عل

الحامل؛ كذلك تطبق نفس العقوبة على الشروع في التحریض على الإجهاض، حیث 

"ولو لم یؤد تحریضه إلي نتیجة"في عبارة.ع.ق 310المادة نستنتج ذلك من نص 

كوك فیه وبحوزته مطبوعات أو صور ومثال ذلك كأن یضبط شخص مشبوه فیه أو مش

رمزیة تحرض على الإجهاض، فإن عمله یعد شروعا لأنه لو لا ضبطه وإلقاء القبض 

.علیه لواصل نشاطه الإجرامي

  المطلب الرابع

العقوبة المقررة للطبيب في حالة اشتراكه في الجريمة 

یتحقق بالتالي و ، )1(.ع.ق 42المادة لقد بین المشرع الجزائري معني الشریك في 

بل یقوم بمساعدة المرأة على ،الاشتراك عندما لا یقوم الطبیب بأفعال أصلیة للإجهاض

وفي حالة ،ذلك كأن یصف لها وسائل الإجهاض دون أن یقوم باستعمالها مادیا

مساعدتها على تطبیق تلك الوسائل في عملیة الإجهاض فیكون قد ارتكب فاعلا 

)2(.أصلیا

"على أنه.ع.ق 42المادة تنص )1( ولكنه ساعد یعتبر شریكا في الجریمة من لم یشترك اشتراكا مباشرا، :

بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه 

"بذلك

.157.المرجع السابق، صمحمد بن وارث،)2(
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، وهذا ما )1(وعلیه فإن الشریك یعاقب بنفس العقوبة المقررة للجنحة أو الجنایة المرتكبة

یعاقب الشریك في جنایة أو جنحة بالعقوبة المقررة ".ع.ق 44المادة نصت علیه 

"و الجنحةللجنایة أ

هذا بالنسبة للاشتراك في الوجه العام للقواعد العامة؛ أما في الوجه الخاص فالاشتراك 

بإدانة .ع.ق 306المادة في جریمة الإجهاض مختلف فبالنسبة للطبیب نصت 

ومعاقبة الطبیب إذا أرشد إلي طریقة لإحداث الإجهاض أو سهله، ولكن یعاقب على 

، ویكفي لقیام الجریمة في حقه إرشاد المرأة )2(أساس أنه فاعل أصلي، ولیس شریك

وعلیه فإن كل من نصت )3(الحامل عن عنوان الشخص الذي یمكنه القیام بالإجهاض،

.في جمیع الأحوال كفاعلین أصلین ولیسوا كشركاءیعاقبون.ع.ق 306المادة علیهم 

.213-212.المرجع السابق، صعبد الله سلیمان، )1(

بمعنى أن صفة الطبیب جعلت المشرع یأتي باستثناء حیث یعاقب الطبیب عند قیامه بالاشتراك في جریمة )2(

الإجهاض على أنه فاعل أصلي وهي القاعدة الخاصة لأن القاعدة العامة تقر بعقوبة خاصة للشریك إذ لا  یعاقب 

ظرا لصفة الطبیب وخصوصیة هذه الجریمة عقوبة الفاعل الأصلي ، بل تطبق علیه العقوبة على أنه شریك؛ لكن ن

جعل المشرع یقضي بقاعدة خاصة جعلت الشریك بمثابة فاعل أصلي، وهي القاعدة الواجبة التطبیق طالما أن 

.الخاص یقید العام

.159المرجع السابق، ص،بوسقیعة أحسن)3(



الجزاءات الجنائیة المقررة للطبیب في حالة ارتكابه لجریمة الإجهاض:الفصل الثاني

51

  يالمبحث الثان

  ظروف التشديد وحالة انتفـاء المسؤولية الجنائية للطبيب

یقصد بالظروف المشددة للعقوبة، تلك الظروف الشخصیة أو الموضوعیة 

اللصیقة بالجریمة، والتي تؤدي إلي تغییر صفتها، حیث ینتج تشدید العقوبة، إما نظرا 

لصفة الشخص الذي قام بها، أو لظروف الموضوعیة التي لصقت بالجریمة مما یؤدي 

راسة ظروف تشدید العقوبة المقررة لد)المبحث(إلي تغییر وصفها؛ لهذا خصصنا هذا 

.)كمطلب ثاني(، وحالة إعفائه من المسؤولیة)كمطلب أول(للطبیب 

  المطلب الأول

  ظروف التشديد

الحكمة من تشدید العقوبة على الأطباء ترجع إلي سهولة قیام الطبیب 

لي بالإجهاض، وعلمه بالطرق والوسائل المؤدیة إلیه، مع سهولة إخفاء أمره، إضافة إ

أنه یخالف القوانین، والأصول الطبیة، والأخلاقیة المعمول بها في مهنة الطب 

ویستعمل خبرته العلمیة لغرض نفعي غیر مشروع لیس هو الغرض الذي كان یجب أن 

)1(.توجه هذه الخبرة والمعرفة لتحقیقها

":دراسة مقارنة"المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إجهاض الحاملعادل یوسف الشكري،)1(

PDF Created with desk PDF Writer- Trial : http://www.docudesk.com تم الإطلاع علیه  ،

.2014مارس  17في 
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  الفرع الأول

  صفة الطبيب كظرف مشدد 

العقوبة هي صفة علمیة تسهل لصاحبها إن الصفة التي تؤدي إلي تشدید 

ارتكاب الجریمة باستخدام ما أوتى من علم وفن وخبرة لتنفیذ جریمته، كالطبیب الذي 

یستعمل علمه في غیر الأغراض التي یجب علیهم استخدامه، وعلیه فقیام مثل هذه 

)1(.الصفة لدى الجاني تجعله مستحقا لعقوبة مشددة

القانوني لجریمة الإجهاض من جنحة إلي جنایة فالصفة تغیر من الوصف 

لمجرد قیامها، فیستوي أن یلجأ الطبیب في الإجهاض إلي الضرب، أو تقدیم دواء    

أو استعمال أیة وسیلة تؤدي إلي الإجهاض، أو أن یكتفي بدلالة المرأة الحامل على 

طبیب، أو لا تكون دواء أو وسیلة ویستوي أن ترضى المرأة بالوسیلة التي یلجأ إلیها ال

ویجدر لنا الإشارة إلي أن ظرف التشدید المستمدة من صفة المتهم لا )2(.راضیة بها

یسري إلا على الغیر الذي یسقط المرأة الحامل، ویعني ذلك أنه إذا أجهضت الحامل 

نفسها وكانت طبیبة أو جراحة أو قابلة فإن فعلها یعد جنحة، وتعاقب وفقا لإجهاض 

وشدد المشرع العقوبة لتوقع الصفة على .ع.ق 304المادة حسب )3(المرأة لنفسها

الجاني لأن هذه الصفة تسهل على ارتكاب هذه الجریمة دون أن یترك الجاني أي أثر 

فضلا عن هذا أن المتهم یسيء استعمال صفته وخبرته الفنیة في غیر ما ینبغي أن 

التشجیع على الإجهاض یستعمل فیه من أغراض مشروعة هي خدمة المجتمع ولیس 

.وتیسیر الالتجاء إلیه

.190.المرجع السابق، صمحمد سعید نمور،)1(

والمستشفیات المدنیة والجنائیة والتأدیبیة، منشأة المعارف، مسؤولیة الأطباء والصیادلةعبد الحمید الشواربي،)2(

.286.، ص1998مصر، 

.598.المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر،)3(
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ولا یشترط القانون أن یكون الطبیب قد احترف إجراء عملیات الإجهاض، بل یتحقق 

الظرف المشدد ولو أجرى الإجهاض للمرة الأولى لأنه في غیر هذه الحالة نكون بصدد 

فقد یقوم بها ؛ كما لا یلزم أن یتقاضى المتهم أجرا عن عملیة الإجهاض )1(ظرف العود

على سبیل المجاملة فینطبق الظرف المشدد على الطبیب الذي یجري عملیة الإجهاض 

)2(.لزوجته أو لابنته

إذا أثبت أن الجاني :"على هذا الظرف المشدد كالأتي.ع.ق 305ونصت المادة 

، فتضاعف عقوبة الحبس .ع.ق 304یمارس عادة الأفعال المشار إلیها في المادة 

الحالة المنصوص علیها في الفقرة الأولى، وترفع عقوبة السجن المؤقت إلي في 

."الحد الأقصى

وما یمكن أن نستخلصه من جعل المشرع الصفة كظرف مشدد لأصحاب المهن 

الطبیة، فإن في هذا تشجیعا على الإجهاض، لما یتضمنه من تأمین ضد المخاطر 

بة عنه، أخطرها الإضرار بصحة المرأة الناجمة عن عملیة الإجهاض، والعواقب المترت

أو القضاء على حیاتها، واكتشاف الجریمة، ولاشك أن توافر الصفة الخاصة یقلل من 

.هذه المخاطر، ویشجع بالتالي على ارتكاب جریمة الإجهاض

  الفرع الثاني

  حالة الاعتياد

یمكن أن نعطي تعریفا للاعتیاد على أن یعتاد الشخص سواء كان عادیا      

القیام بعملیة الإجهاض، ولا نقصد به .ع.ق 306المادة أو ممن جاء ذكرهم في 

العود الذي قد سبق وأن حكم علیه بحكم في جریمة الإجهاض بل نقصد به أن یمارس 

.227-226.المرجع السابق، صكامل السعید،)1(

.134.المرجع السابق، صفریجة حسین،)2(
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ت أن الجاني قد سبق أن مارس هذه ، فإذا ثب)1(عادة هذه الأفعال بمنء عن القانون

تضاعف، وترفع .ع.ق 304الأفعال فإن عقوبة الحبس المنصوص علیها في المادة 

  . ع.ق 305لمادة وهذا ما جاء في نص ا،الحد الأقصىإلي  السجن المؤقتعقوبة 

وما نلاحظه في المشرع الجزائري أنه لم یقتصر على تضعیف العقوبة على 

اد القیام بالإجهاض فقط بل وشمل بها كذلك الطبیب خلافا لبعض الجاني الذي قد اعت

التشریعات الأخرى، التي جعلت فقط من صفة الجاني ظرفا مشددا؛ وإنما المشرع 

الجزائري جعل من جریمة الإجهاض جنایة إذا اعتادها الطبیب فیعاقب بالعقوبة المقررة 

من وصف الجریمة، بل ما یغیر للجنایات أي أن صفة الجاني لا أثر لها في التغییر 

إذا أثبت أن الجاني ."ع.ق 305وصفها هو حالة الاعتیاد استنادا إلي نص المادة 

، ویكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بیع العقاقیر ..."یمارس عادة الأفعال

)2(.والمواد المعدة للإجهاض

وعلمه بأمور الطب، والعلاج وتكمن العلة من تشدید العقوبة على الطبیب في خبرته، 

والتولید؛ مما یجعله یقوم بذلك في سریة، وإخفاء آثار، وعوارض الجریمة، الشيء الذي 

یشجع الحوامل للجوء إلیهن وذلك لصعوبة إثبات وقوع هذه الجریمة، وعدم التبلیغ 

عنها؛ لهذا أضفى المشرع لهذه الجریمة وصف الجنایة وذلك لردع الجناة عن ارتكابهم 

.لمثل هذه الجریمة

لتصبح منسنوات 5إلي  سنةوعلیه قرر المشرع أن یضعف العقوبة التي كانت من 

؛ أما إذا تمت متابعة جریمة الإجهاض حسب ترتیب معاكس سنوات10إلي  سنتین

لارتكابها، فلا یتحقق الاعتیاد في هذه الحالة، إذ لیس من الشائع أن یأخذ القضاة 

.244.المرجع السابق، صثابت بن عزة ملیكة،)1(

.50.المرجع السابق، صنادر عبد العزیز شافي،)2(
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یتهم بالإجهاض الثاني، كما لا یمكن للقضاة، حال فصلهم بالإجهاض الأول عندما

في الإجهاض الأول، تشدید العقوبة على أساس العمل الثاني الذي لم یرتكب إلاّ 

)1(.لاحقا

  الفرع الثالث

  في حالة وفـاة الحامل 

قد تتفاقم النتائج الجرمیة في الإجهاض فلا یتوقف الأذى عند هذا الحد 

فما حكم هذه الحالة؟ هل تعتبر الوفاة مجرد ، )2(موت المرأة الحاملوإنما یتعداه إلي 

ظرف مشدد للعقوبة؟ أم أنها جریمة خاصة؟ 

وعلیه فالمشرع الجزائري قد أقر عقوبة أصلیة، وأخرى تكمیلیة، وجعل من هذه الحالة 

.من جنحة الإجهاض إلي جنایة إجهاض مع تشدید العقوبة

العقوبة الأصلیة: أولا

تشدد العقوبة على جریمة الإجهاض إذا أدى إلي موت الحامل وهذا ما تنص علیه 

وإذا أفضى الإجهاض إلي الموت ":على ما یليفي فقرتها الثانیة.ع.ق 304المادة 

ویعتبر ، "فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلي عشرین سنة

الضرب، والجرح العمدي الإجهاض إذا أفضى إلي موت المرأة المجهضة بمثابة

إلي  عشر سنواتالمفضي إلي الوفاة ولیس قتل خطأ، وهي جنایة معاقب علیها من 

)3(.سنة20

.40.السابق، صأحسن بوسقیعة، المرجع)1(

.40.المرجع السابق، صكامل السعید،)2(

.159.المرجع السابق، صمحمد بن وارث،)3(
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كذلك من الملاحظ أیضا أن المشرع لم یهتم برضا المرأة بالإجهاض؛ وإنما ظرف 

، وإذا أفضى )1(التشدید یتحقق بمجرد عملیة الإجهاض أدت إلي وفاة المرأة المجهضة

إجهاض الشخص المتعود إلي موت المرأة المجهضة ترفع عقوبة السجن إلي الحد 

)2(.عشرین سنةالأقصى أي السجن لمدة 

العقوبة التكمیلیة:ثانیا

إلي جانب العقوبات الأصلیة نص المشرع على عقوبات تكمیلیة، خول للقاضي جواز 

304الحكم بها وفقا للأحوال، والمتمثلة في الحرمان من ممارسة المهنة طبقا للمادة 

.ع.ق 304المادة كذلك للقاضي سلطة المنع من الإقامة، وذلك تطبیقا لنص .ع.ق

، وخلافا "وة على ذلك بالمنع من الإقامةوفي جمیع الحالات یجوز الحكم علا "...

عن المنع من ممارسة المهنة الذي هو أمر وجوبي فإن المنع من الإقامة أمر جوازي 

للقاضي، ویمكن سرّ جعل الحكم بالمنع من ممارسة المهنة وجعله وجوبیا، والغرض 

ا ما من هذا یكمن في خشیة المشرع من عودة الجناة لارتكاب الجریمة ذاتها، وهذ

)3(.ع.ق 311نصت علیه المادة 

وإذا خالف المحكوم علیه حكم القاضي بالمنع من ممارسة المهنة فإنه یعاقب وفقا 

، وما یمكن أشهر على الأقل إلي سنتین6بالحبس من. ع.ق 307المادة لنص 

   .160.صمحمد بن وارث، المرجع السابق، )1(

أن الإجهاض المفضي إلي الموت تأخذ عقوبة جنایة مهما كان الفاعل سواء 304/2المادة یتبین من خلال )2(

.أو من الغیر.ع.ق 306كان طبیبا أو من ذوي الصفة الخاصة التي حددتهم المادة 

كل حكم عن إحدى الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم یستوجب ":على ما یلي.ع.ق 311تنص المادة )3(

بالمنع من ممارسة أیة مهنة أو أداء أي عمل بأیة صفة في العیادات أو دور الولادة أو في بقوة القانون الحكم 

.أیة مؤسسة عمومیة أو خاصة تستقبل عادة النساء في حالة حمل حقیقي أو ظاهر أو مفترض

".وذلك بأجر أو بغیر أجر، وكل حكم عن الشروع، والاشتراك في الجرائم ذاتها یستبعها  هذا المنع
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التفطن إلیه أن المشرع الجزائري قد تفطن لمدى خطورة فئة الأطباء لهذا السبب جعله 

.یوسع من نطاق العقاب على هذا التجریم

والتي .ع.ق 313بالمادة ولقد ختم المشرع الجزائري المواد التي خصصها للإجهاض 

یعاقب  312و ،311كل من یخالف المنع المحكوم به طبقا للمواد:"جاء فیها

ج أو بإحدى .د 5.000إلي  500بالحبس من ستة أشهر إلي سنتین وبغرامة من 

، ومعني هذا أنه كل من خالف حكم القاضي سواء المنع من الإقامة "بتینهاتین العقو 

313المادة الجوازي أو المنع من الممارسة الوجوبي، فإنه یخضع للعقوبة الواردة في 

.ع.ق

  الفرع الرابع

  تعدد الأوصاف 

یكون فعل الإجهاض دائما في حالة تعدد الأوصاف، فقد بشكل حسب الوسیلة 

المستعملة؛ إما جریمة إعطاء مواد ضارة بالصحة المنصوص، والمعاقب علیها في 

وإما جریمة الضرب، والجرح العمد المنصوص، والمعاقب علیها .ع.ق 275المادة 

)1(.وما یلیها ما لم تكن مخالفة.ع.ق 264المادة في

التي .ع.ق 32المادة وفي كل الأحوال یتعین تطبیق القاعدة التي جاءت بها 

.تنص على أنه یوصف الفعل الواحد الذي یقبل عدة أوصاف بالوصف الأشد

الفقرة .ع.ق 304المادة وعملا بهذه القاعدة فإن وصف الإجهاض المعاقب علیه في 

طاء مواد ضارة بالصحة أشد من وصف إعسنوات 5إلي من سنةبالحبس الأولى

3إلي  شهرینمنها بالحبس من الفقرة الأولى. ع.ق 275المادة المعاقب علیه في 

.160.المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،)1(



الجزاءات الجنائیة المقررة للطبیب في حالة ارتكابه لجریمة الإجهاض:الفصل الثاني

58

المادة ، كما أنه أشد وصف من الضرب، والجرح العمد المعاقب علیه في سنوات

.سنوات5الفقرة الأولى بالحبس من شهرین إلي 264

شفائه أو إلي عاهة في حین یكون وصف الإجهاض المؤدي إلي مرض یستحیل 

مستدیمة أكثر جسامة، لذا یتعین في هذه الحالة العمل بقاعدة الوصف الأشد، ومن ثم 

التمسك حسب الوقائع إما بوصف جنایة إعطاء مواد ضارة بالصحة المعاقب علیها في 

وإما بوصف جنایة الضرب والجرح العمد المنصوص والمعاقب .ع.ق 275/4المادة 

أما إذا أدى الإجهاض إلي الوفاة مع قصد إحداثها .ع.ق 264/3المادة علیه في 

)1(.فیطبق على الإجهاض وصف القتل العمدي

  المطلب الثاني

الضرورة كسبب لانتفـاء المسؤولية الجنائية للطبيب

هناك حالات أین یكون الإجهاض لأسباب مشروعة تجعل من الإجهاض 

)2(.المسؤولیة الجنائیة للطبیب الذي یقوم بهالمجرم، إجهاضا مباحا، وبه تنتفي قیام 

ومن بین الحالات التي تبیح الإجهاض، عندما یكون دافعه ضرورة والقاعدة المشتقة 

)3("الضرورات تبیح المحظورات"في هذا الشأن أن

الإجهاض في هذه الحالة بقصد إنقاذ حیاة الحامل من خطر جسیم یهدد ویكون 

الولادة، وأساس امتناع المسؤولیة الجزائیة عن الطبیب یستند صحتها نتیجة الحمل أو 

)4(.إلي توافر حالة الضرورة

   .160. صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق، )1(

.97.المرجع السابق، صعادل قروة، )2(

.173سورة البقرة الآیة صدق االله العظيم"فمن اضطر غير باغ ولا عاد فـلا إثم عليه:"وفي هذا الصدد نجد قوله تعالى)3(

.المرجع السابقعادل یوسف الشكري،)4(
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  الفرع الأول

مفهوم حالة الضرورة 

على هذا النوع من الإجهاض كذلك تسمیة أخرى فقد یسمى بالإجهاض الطبي یطلق

لأسباب أو العلاجي، أو الإجهاض الضروري، والدافع إلیه إما لإنقاذ حیاة الأم، أو

)1(.عائدة إلي الجنین ذاته

تعریف حالة الضرورة: أولا

هي أن یحیط بالشخص ظروف یجد معها نفسه أو غیره مهدد بخطر جسیم 

الخوف على النفس من الهلاك علما :"على وشك الوقوع فیه؛ وتعرف كذلك على أنها

أو هي ما یطرأ على الإنسان من خطر أو مشقة بحیث یخالف حدوث ضرر "أو ظنا

أو أذى بالنفس، أو العرض، أو العقل، أو المال، وتوابعها فیباح عندئذ ارتكاب الحرام 

)2(أو ترك الواجب، أو التأخر عن دفعه، دفعا للضرورة عنه في غالب ظنه ضمن قیود

د إي نص خاص یعرف حالة الضرورة؛ وإنما وبالرجوع إلي القانون الجزائي فإنه لم نج

لا عقوبة على من اضطرته إلي ارتكاب ":كما یليع .ق 48نص علیها في المادة 

".الجریمة قوة لا قبل له بدفعها

شروط قیام حالة الضرورة:ثانیا

هناك شروط عامة یجب أن تتوفر لتحقیق حالة الضرورة، والمتمثلة في وجود 

خطر جسیم حال على النفس، وألا یستطیع من یقع علیه هذا الخطر دفعه بوسیلة 

.141.، صملیكة بن عزة ثابت، المرجع)1(

.97.المرجع السابق، صعادل قروة،)2(
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أخرى غیر ارتكاب الجریمة، وأن یكون هذا الخطر متناسب مع المصلحة التي تم 

)1(.حمایتها

على الطبیب مراعاتها في تحدید توافر ولكن الفقه الجنائي وضع شروط خاصة یجب 

:الضرورة العلاجیة للقیام بالعمل الطبي، وهي

أن یكون العمل الطبي مطابقا للمبادئ الأولیة في العلم هذا یعني أنه بالرغم من -

قیام حالة الضرورة التي تنتفي معها مسؤولیة الطبیب في حالة تدخله الطبي فإنه 

)2(.ملزم بإتباع أصول الفن

ى مجموعة من المعارف الإكلینیكیة، والنفسیة تكون الضرورة مؤسسة علأن -

.والمعنویة المتعلقة بالمریض

)3(.وجوب فهم الضرورة  العلاجیة بمعنى خاص-

أساس الإباحة في حالة الضرورة:ثالثا

تعتبر حالة الضرورة سبب من أسباب الإباحة تقوم على أساس الموازنة بین 

ة بأحدهما في سبیل صیانة حق آخر، یعلو علیه أو یتساوى معه في حقین، وتضحی

القیمة، ویمكن القول أن المشرع الجزائري یتجه إلي اعتبار حالة الضرورة سبب للإباحة 

)4(.بصفة إباحة ولیست مانعا من موانع المسؤولیة

.183.المرجع السابق، صیوسف جمعة یوسف حداد، )1(

.120.المرجع السابق، صأسامة عبد االله قاید،)2(

.182.المرجع السابق، صیوسف جمعة یوسف حداد،)3(

.97.المرجع السابق، صعادل قورة،)4(
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  :الفرع الثاني

  حالة الضرورة المنفية للمسائلة الجنائية  

تعتبر حالة الضرورة، حالة إعفاء الطبیب الجراح الذي یمارس عملیة الإجهاض 

لا :"ینصالذي. ع.ق 308المادة من المسؤولیة الجزائیة وهذا ما قضى به نص 

عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة لإنقاذ حیاة الأم من الخطر، متى أجراه 

إضافة إلي ذلك نجد ،"السلطة الإداریةالطبیب أو الجراح في غیر خفاء وبعد إبلاغ 

هذه المواد یمكن استنتاج شروط وباستقراء ، )1(من قانون الصحة وترقیتها72لمادة ا

ودوافع الإعفاء من العقاب متى توافرت في الإجهاض جمیع هذه الشروط ، فلا شك 

والقانونیة أما إذا تم الإجهاض دون مراعاة القواعد الشرعیة )2(في جواز الاحتجاج بها؛

)3(.فالمسؤولیة یتحملها كل من الطبیب والأم حسب الأحوال

الإجهاض لضرورة متعلقة بالأم: أولا 

هو ذلك الإجهاض الذي یسمح بإنفاذ حیاة الأم من خطر محقق، لیشمل صحة الأم 

؛ )5(أي أن مواصلة الحمل یؤدي إلي تعریض حالة الحامل إلي خطر،)4(البدنیة والنفسیة

یعد الإجهاض لغرض علاجي إجراء ضروري لإنقاذ ":من قانون الصحة وترقیتها على أنه 72تنص المادة )1(

حیاة الأم من الخطر وللمحافظة على توازنها الفزیولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ، یتم في هیكل متخصص بعد 

"فحص طبي یجري بمعاینة طبیب أخصائي

.249.المرجع السابق، صأمیر فرج یوسف،)2(

، 5، المركز الجامعي، الجزائر، العدد مجلة علمیة محكمة، الحمایة الجنائیة للجنینمیكالي الهواري، )3(

.72، ص2008دیسمبر

.234.المرجع السابق، ص، كامل السعید)4(

(5) MICHEL (VERON), Droit Pénal Spécial,8é édition, ARMAND COLIN, paris, 2000,

p.91.
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كأن تكون الأم مصابة بمرض القلب فعلى الطبیب معرفة ما إذا كانت الحامل تستطیع 

.حمل الجنین إلي نهایته دون إصابة حیاتها بخطر، أو لا

فلا ...إذا حملت المرأة المصابة بمرض القلب:"بهذا الشأنالدكتور نجیب محفوظیقول 

وفي هذه الحالة )1("لبیصح التدخل لإنهاء الحمل إلا إذا ظهرت علامات عجز الق

نفترض حالة الضرورة لأن هناك خطرا جسیما على نفس الحامل، وبالتالي یكون هناك 

)2(.صراع بین حق الجنین في النمو والحیاة وحق الأم في دفع هذا الخطر

وعلیه یجوز إسقاط الجنین إحیاء للأم ومن باب التضحیة بالفرع في سبیل بقاء 

ویبرر في هذا الشأن حق الأم الذي )3(بالجزء في سبیل بقاء الكل،الأصل، أو التضحیة 

تكون له الأولویة لأنه ثابت، وحال بینما الجنین في كافة الأحوال لا یكون حقه في 

)4(.النمو أو الحیاة مؤكدا

أما عن موقف المشرع الجزائري من الإجهاض لضرورة متعلقة بالأم فإنه یبیح إجهاض 

والذي تقتضیه الظروف الصحیة للحامل كعمل ضروري من الجنین لسبب علاجي

)6(.وذلك قصد إنقاذ حیاة الأم من مضار جسیم تتعرض له،)5(أعمال العلاج

الحمایة القانونیة للجنین بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المكتب الجامعي الحدیث، مفتاح محمد إقزیط،)1(

.231.، ص2004مصر، 

.112.المرجع السابق، صبابكر الشیخ،)2(

، كلیة الحقوق مجلة الحقوق والشریعة، لشریعة الإسلامیةاالجنین في الحیاة في حق، حسن علي الشاذلي)3(

.96.، ص1979والشریعة، جامعة الكویت، العدد الأول، 

.113.المرجع السابق، صبابكر الشیخ،)4(

.207.المرجع السابق، صنبیل صقر،)5(

.228.المرجع السابق، صكامل السعید، )6(
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والتي تنص أنه من .ع.ق 308المادة وهذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري في نص 

لیة لازمة بین الشروط التي یتطلبه القانون للإعفاء من العقاب، هو كون الإجهاض عم

وضروریة، فیكون الغرض منه لیس الإجهاض بحد ذاته؛ إنما إجراء تستوجبه الضرورة 

)1(.ألا وهي إنقاذ حیاة الأم الحامل

هذا یدل أن المشرع أورد نص خاص على اعتبار أن إنقاذ حیاة الحامل من حالات 

رضیت بهذا الضرورة التي لا عقاب علیها بالنسبة للطبیب ولا بالنسبة للأم التي 

أن یقوم الطبیب أو الجراح بعملیة .ع.ق 308المادة ؛ كما یتطلب أیضا نص )2(الفعل

كما یستوجب أیضا حصول الطبیب )3(الإجهاض علانیة وبعد إبلاغ السلطات الإداریة

من مدون 44المادة وهو ما جاء في )4(على إذن الزوج أو أحد أقاربها المقربین،

، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، الجنائیة للجنین في الشریعة والقانونالحمایة طاهر صالح العبیدي،)1(

  . 30.ص. ن.س.، د44، عدد 22جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد 

.33.المرجع السابق، صإسحاق إبراهیم منصور،)2(

محمد نقلا عن .فالمشرع الجزائري لم یعرف هذه السلطة، ولكن قد تكون مدیریة المستشفى، أو مدیریة الصحة)3(

.153.المرجع السابق، صبن وارث،

أما بالنسبة لشرط علانیة عملیة الإجهاض، فإن عملیة الإجهاض تمارس في مؤسسة استشفائیة  أو علاجیة 

بالطرق المعهودة، وفي الأماكن المخصصة كان یقوم به الطبیب في مصحته الخاصة، أو في مركز استشفائي    

ساعدون، ویكون بحضور الأشخاص أو عیادة الولادة، ویكون ذلك بمساعدة الأطباء المساعدین والممرضین الم

المرجع السابق، علي الشیخ المبارك،نفلا عن .الذین یسمح النظام الداخلي للمؤسسة العلاجیة بحضورها

  .   191.ص

.أن یقوم بإجراء عملیة الإجهاض طبیب مرخص له بمزاولة مهنة الطب أو الجراحة.ع.ق 308المادة كما تتطلب 

.64.السابق، صالمرجع محمد صبحي نجم،)4(
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یخضع كل عمل طبي، یكون فیه خطر جدي :"التي تنص على أنه)1(أخلاقیة الطب

أو لموافقة الأشخاص المخولین منه ...على المریض، لموافقة المریض موافقة حرة

..."أو من القانون

ومن ثم تمتنع المسؤولیة على الطبیب الذي یرتكب الإجهاض لدفع خطر یهدد حیاة 

؛ فلا )3(الوسیلة الوحیدة لدفع هذا الخطر، ویكون الإجهاض هو )2(الحامل أو صحتها

یعتد بالاغتصاب على أنه خطر یهدد المرأة أو بمعنى آخر لا یعتد بحمل الناتج عن 

اغتصاب أنه حالة ضرورة؛ ذلك أنه لا یوجد تناسب بین حقها في الشرف والاعتبار 

)4(.الذي ترید أن تحمیه بالإجهاض، وحق الجنین في الحیاة

كذلك نجد المشرع الجزائري قد أقر حمایة خاصة لحیاة الحامل وأباح لها الإجهاض في 

72لمادة احالة الضرورة ویبدوا ذلك جلیا في قانون الصحة وترقیتها وذلك في نص 

منه التي اعتبرت الإجهاض العلاجي ضرورة لإنقاذ حیاة الأم من الخطر؛ هذا وقد 

لقة بالأم وأضافت نقطة مهمة ألا وهي الحفاظ وسعت في إباحة الإجهاض لضرورة متع

)5(.على توازنها الفزیولوجي و العقلي المهدد بالخطر

 52عدد . ر.، یتضمن مدونة أخلاقیة الطب، ج1992یولیو سنة 6مؤرخ في 276-92مرسوم التنفیذي رقم )1(

.08/07/1992صادر بتاریخ 

في السنوات الأخیرة بمحكمة الحراش لصالح طبیب یملك عیادة خاصة بعد أن الحكم وفي هذا الصدد فقد تم)2(

بمحاولة إجهاضها، وقد قضت المحكمة ببراءته بعد التأكد من أن الإجهاض كان لصالح صحة اتهمه أهل المریضة 

:لسریةة االجریم...الإجهاض في الجزائرأ،.لریمعن مقال نقلا..".المریضة

http://www.turess .com/alwasat/4574 14:00على الساعة 2014-05-17الإطلاع علیه في تم

.129.المرجع السابق، صفریجة حسین،)3(

.557.، ص1978، المرجع السابقمحمود نجیب حسني،)4(

.45.المرجع السابق، صأحسن بوسقیعة،)5(
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والجهة الوحیدة المخولة لمعرفة ما إذا كانت هناك حالة ضرورة للإجهاض هو الطبیب 

المختص متى تم ذلك وفقا للشروط القانونیة، لذلك یجب أن یتم الحصر الدقیق لحالة 

)1(.لا تكون ذریعة و حجة یتخذونها لإجراء الإجهاضالضرورة لكي

الإجهاض لضرورة متعلقة بالجنین :ثانیا

قد تصاب الأجنة في الأرحام بأمراض تختلف في أسبابها ودرجتها وتأثیرها على حیاة 

، ونظرا للتطور والتقدم في التجارب والبحوث العلمیة أمكن بواسطة الوسائل )2(الأم

التوصل إلي التعرف مثلا على حالة الجنین وهو في بطن أمه مشوها التقنیة الحدیثة 

كذلك یمكن تحدید بعض الأمراض الخطیرة كإصابة الأم الحامل بمرض یمتد أثره 

.بالضرورة إلي حملها كسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم

:إضافة إلي ذلك یمكن معرفة أسباب تشوه الجنین والتي تنقسم بدورها إلي قسمین

.سباب خارجیة وأسباب داخلیةأ

هي أسباب غیر وراثیة إذ تعتبر مجموعة من الفیروسات التي :أسباب خارجیة- أ

...تنتقل إلي الجنین وذلك عند تناول الأم لمحلول كمیاوي، مثلا التدخین أو الكحول

بالإضافة إلي أسباب میكانكیة، كفقدان الأم إلي جزء كبیر من السائل الأمنیوني والذي 

)3(.دوره یؤدي إلي تشوهات في أطراف الجنینب

تتمثل هذه الأسباب قي الأسباب الوراثیة، والتي تنتقل من الأب :أسباب داخلیة-  ب

أو الأم إلي الجنین وذلك لوجود خلل في السائل المنوي و البویضة أو فیهما معا، وقد 

ت نتیجة تتعدى الوراثة إلي الأجداد نتیجة زواج الأقارب فیحدث بذلك التشوها

.64.المرجع السابق، صمحمد صبحي نجم،)1(

  .67.ص، نفس المرجع)2(

.146.المرجع السابق، صسناء عثمان الدبسي،)3(
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كروموزم في الحیوان المنوي أو البویضة 23الكروموزومات ، إذ لا بد من وجود 

وإذا ما تأثر الجنین بهذه الكروموزومات فإنه قد یولد )1(.كروموزوم 24أو  22فیكون 

:مشوها وهناك ثلاث حالات للتشوه وهي

2(.تشوهات لا تؤثر على حیاة الجنین كصغر حجم الرأس(

للجنین أن یعیش معها بعد الولادةتشوهات یمكن.

 ،تشوهات خطیرة لا یرجى معها للجنین حیاة بعد الولادة فهو سیموت لا محال

)3(.مثل الجنین الذي یلد بغیر كلى

أما عن حكم القانون في إجهاض الجنین المشوه فإن المشرع الجزائري لم ینص على 

هذا النوع فنجده قد جرم الإجهاض بغض النظر عما إذا كان الجنین سلیم أو مشوه 

.ع.ق 308المادة وجاءت نصوص التجریم جازمة وقاطعة ویبدو ذلك جلیا من خلال 

)4(.قانون الصحة وترقیتها72المادة و

لیه فإن الإجهاض الذي یكون من أجل طفل مریض بمرض خطیر أو مشوه یعتبر وع

إجهاض غیر مشروع یعاقب علیه القانون؛ فإذا ما قارننا بین مصلحة الأسرة في أن 

یكون جمیع أفرادها أسویاء البدن والعقل وبین حق الجنین في الحیاة فالأولى الحمایة 

.الثانیة 

  .147.صسناء عثمان الدبسي، المرجع السابق، )1(

المسؤولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص تشوهات الجنین وأمراضه رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد البارئ،)2(

.100.، ص2003ن، .ب.ن، د.د.الوراثیة، د

  .100.ص ،نفس المرجع)3(

ویمكننا القول في ھذا الصدد أن المشرع الجزائري قد أغفل في فتح باب الاجتھاد حول ھذه المسألة الحساسة  )4(
فولادة  الجنین بعاھة أو بتشوه سیؤدي ربما إلي عقدات نفسیة وصعوبة تعایشھ على تلك الحالة، فلا ربما ھذه 

شبوھة بعد أن یتم رفض الإجھاض بالعیادات الحالة قد تدفع الكثیر من الحوامل للجوء إلي العیادات الم
والمستشفیات العمومیة لكونھ یتنافى مع القانون، فمن الأفضل لو أن المشرع  وضع نص خاص یحدد فیھ ھذا 

.النوع من الإجھاض مع تحدید المدة التي یتم فیھا، وجعلھا مساویا لحالة الأم المریضة
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على ضوء هذه الدراسة یتضح لنا مدي فعالیة الحمایة القانونیة للجنین بإقرار 

المسؤولیة الجنائیة للطبیب عند ارتكابه لجریمة الإجهاض التي تمس حق الجنین في النمو   

تتضمن بعض القصور التي أضعفت من فعالیتها، إلاّ والملاحظ أن هذه الحمایة، وإن كانت

أنه لا تخلو من العدید من المزایا التي تشكل الجانب الایجابي لهذه الحمایة؛ ذلك أن المشرع 

بهذه الحمایة اعترف للجنین بشخصیة قانونیة ذات طبیعة خاصة قبل خروجه إلي عالم 

تها القواعد القانونیة المقررة للجنین في الحیاة، والوجود، ومن النتائج الإیجابیة التي حقق

:التشریع الجزائري ما یلي

تبدأ الحمایة الجنائیة للجنین منذ اللّحظة الأولى لظهوره، وتستمر طوال مراحل نموه -

.داخل الرحم إلي غایة ولادته

یقر قانون العقوبات حمایة جنائیة للجنین من جمیع الأفعال غیر المشروعة التي -

طبیب، والتي تؤدي إلي إعدامه أو طرده من رحم أمه؛ كما أنه لم یحصرها یرتكبها ال

.في ذلك فحسب، بل شمل أیضا مجرد تهدیده بالخطر

تفطن المشرع الجزائري لخطورة الفئة الطبیة، فاعتبر هذه الصفة من الظروف -

الشخصیة والموضوعیة التي تؤدي إلي تغییر صفة الجریمة، والحكمة في ذلك ترجع 

سهولة قیام الطبیب بالإجهاض، وعلمه بالطرق المؤدیة لها، و سهولة إخفاء  إلي

.أثارها

یستوي المشرع بین عقوبة الطبیب أثناء إتمامه لجریمة الإجهاض أو الشروع فیها كما -

یعاقب على الجریمة المستحیلة رغم عدم تحقق النتیجة إلا أن إرادته اتجهت إلي 

 .ذلك

التشریع الجزائري جریمة مستقلة، بغضّ النظر عن تحریض على الإجهاض یعد في-

حصول النتیجة أم لا، وبما أن المشرع في نص المادة التي تنضم جریمة التحریض 

.لم یحدد أیة صفة للجاني ، إلا انه قیاسا علیه یمكن أن یكون المحرض هو طبیب
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لإجهاض إلاّ تظهر هذه الحمایة جلیا من خلال عدم إباحة المشرع الجنائي الجزائري ل-

في حالة واحدة وهي أن یكون الإجهاض ضروریا لإنقاذ حیاة الأم، وذلك شروط 

أن یقوم به الطبیب أو الجراح، وأن یكون علنیا، وبعلم السلطات :محددة هي

المختصة، ومن جهة أخرى تعتبر الحالة الوحیدة التي تعفى الطبیب من المسائلة 

.الجنائیة

في المسؤولیة الجزائیة في التشریع الجزائري المقررة للطبیب أثناء أمّا الجوانب السلبیة

:ارتكابه لجریمة الإجهاض نجد

أن المشرع الجزائري لم ینص على إجهاض الطبیب للحامل عن خطأ، وتوسیع نطاق -

الحمایة الجنائیة یكون أكثر فعالیة إذا اشتمل الاعتداء العمدي والغیر العمدي على 

ع نص خاص یقر العقاب علیه سواء وقع الاعتداء عمدا        الجنین، وذلك بوض

.أو خطئا

أن المشرع الجزائري لم یفتح مجال للاجتهاد في مسألة حساسة، ألا وهي اللجوء -

إلي الإجهاض للتخلص من حمل الاغتصاب، وذلك بقید هذه الإباحة بشروط حتى 

.لا تتخذها الزانیة ذریعة وتدّعي أنها مغتصبة

وأوردتهم . ع.ق 306المادة لمشرع الجزائري بذكر أصحاب الصفة الخاصة في قام ا-

على سبیل الحصر، كما أقر لهم نفس العقوبة؛ إلا أن مسؤولیة الطبیب في هذا 

.المجال ینبغي أن تكون أشد من غیره لأنه الجهة التي تسهل عملیة الإجهاض

ض الجنین المشوه ومن الأفضل لو أن المشرع وضع نص خاص یحدد فیه إجها-

.نظرا لحساسیة المسألة مع تحدید المدة التي یتم فیها

وفي الأخیر نرى ضرورة مراقبة المراكز الصحیة، والطبیة المخصّصة بالتولید، لعدم -

.فتح المجال للعیادات السریة وللأطباء استغلال هذه الحالة
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.القرآن الكریم: أولا

:باللغة العربیة:ثانیا

الكتب:1

أسامة عبد االله قاید، المسؤولیة الجنائیة للأطباء دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة .1

.1987ن، مصر، .د.والقانون الوضعي، د

منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري في الجرائم ضد الأشخاص إسحاق إبراهیم .2

والأخلاق والأموال وأمن الدولة، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

1988.

أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحیاء .3

جهة القانونیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، العام والإخلال بالآداب العامة من الو 

1997.

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الأول، دار هومة للنشر .4

.2002والتوزیع، الجزائر، 

أمیرة عدلي أمیر، إجهاض الحامل في التقنیات المستحدثة، منشأة المعارف، مصر، .5

2002.

ائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، المكتب الجامعي أحمد أبو الروس، التحقیق الجن.6

.2008الحدیث، مصر، 

من الناحیة الجنائیة المدنیة :أمیر فرج یوسف، أحكام المسؤولیة عن الجرائم الطبیة.7

والتأدیبیة للأطباء والمستشفیات والمهن المعاونة لهم، المكتب العربي الحدیث، مصر، 

2008.
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جنائیة للطبیب، دراسة للأحكام العامة للسیاسات والقوانین بابكر الشیخ، المسؤولیة ال.8

.2002ن، .ب.المقارنة واتجاهات القضاء، دار النشر والتوزیع الحامد، د

بن وارث محمد، مذكرات في القانون الجزائري، القسم الخاص، دار هومة للنشر .9

2003والتوزیع، الجزائر، 

جرائم الاعتداء علي الشرف جلال ثروت، نظم القسم الخاص جرائم الإجهاض.10

والاعتبار جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعیة، 

.1990مصر، 

حسن محمد ربیع، الإجهاض في نظر المشرع الجنائي، دراسة مقارنة، طبعة الثالثة، .11

.1996ن، مصر، .د.د

ولیة الطبیة عن الخطأ في تشخیص رضا عبد الحلیم، عبد المجید عبد البارئ، المسؤ .12

.2003ن، .ب.ن، د.د.تشوهات الجنین وأمراضه الوراثیة، د

، سناء عثمان دبسي، الاجتهاد الفقهي المعاصر في الإجهاض والتلقیح الصناعي.13

.2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان

سلامي، شحاتة عبد المطلب حسن أحمد، الإجهاض بین الخطر والإباحة في الفقه الإ.14

.2002دار الجامعیة الجدید، مصر، 

صفوان محمد شدیقة، المسؤولیة الجنائیة عن الأعمال الطبیة، دراسة مقارنة دار .15

.2011الثقافة النشر و التوزیع، مصر، 

عبد الحكیم فوده، سالم حسین الزمیري، الطب الشرعي و جرائم الاعتداء على .16

.1992ن،.ب.یة، دل، دار المطبوعات الجامعالأشخاص و الأموا

عزت مصطفى الدسوفي، أحكام جریمة الزنا في القانون الوضعي و الشریعة .17

.1999ب، ن، .الإسلامیة، الطبعة الثانیة، المكتب الفني للإصدارات القانونیة، د
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عبد اللـه سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول، دیوان .18

.1998الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 

لمستشفیات المدنیة         ادلة و الصیالمجید شواربي، مسؤولیة الأطباء و عبد ا.19

.1998التأدیبیة، منشآت المعاریـف، مصر، والجزائیة، و 

عادل قورة، محاضرات في قانون العقوبات، القسم العام، دیوان المطبوعات الجامعیة، .20

.2001الجزائر، 

نون العقوبات الجزائري، القسم العام، مطبعة الكاهنة، عبد اللـه اهایبیة، شرح قا.21

.2003الجزائر 

عبد الفتاح بیومي حجازي، المسؤولیة الطبیة بین الفقه و القضاء، دار الفكر .22

.2008الجامعي، مصر، 

علي الشیخ ابراهیم مبارك، حمایة الجنین في الشریعة و القانون دراسة مقارنة المكتب .23

.2009مصر، الجامعي الحدیث للنشر،

عائشة أحمد سالم حسن، الأحكام المتصلة بالحمل في الفقه الإسلامي المؤسسة .24

 . ن. س. ن ، د.ب.الجامعیة للدراسات للنشر و التوزیع، د

فتوح عبد اللـه شاذلي، الجرائم الاعتداء بالأشخاص و الأموال، دار المطبوعات .25

.2002الجامعیة، مصر 

ات الجزائري جرائم الاعتداء على الأشخاص جرائم فریجة حسین، شرح قانون العقوب.26

.2006الاعتداء على الأموال، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

القسم "فخري عبد الرزاق الحدیثى خالد حمدي الزعبي، شرح قانون العقوبات .27

.2009الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ":الخاص

، دار النهضة العربیة، مصر، "القسم الخاص"فوزیة عبد الستار، شرح قانون العقوبات .28

 .ن.س.د
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الجرائم الواقعة على الإنسان، دار :كامل السعید، شرح قانون العقوبات الأردني.29

.1980الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 

جرائم الاعتداء على "القسم الخاص"محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات .30

.1978الأشخاص، دار النهضة العربیة، مصر، 

، الطبعة الثانیة، دار الجامعیة "القسم الخاص"محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات.31

.1989للطباعة والنشر، مصر، 

هاض الحوامل دراسة في موقف الشرائع السماویة، مصطفى عبد الفتاح لینة، جریمة إج.32

.1996، شر، لبناندار أولى النهر للطباعة والن

معوض عبد التواب، سینوت حلیم دوس، الطب الشرعي والتحقیق الجنائي الأدلة .33

.1999الجنائیة، الطبعة الثامنة، منشأة المعارف، مصر، 

ن، .د.اره على المسؤولیة الجنائیة، دمحمد صبحي محمد نجم، رضى المجني علیه وآث.34

.2001مصر، 

، دیوان المطبوعات "القسم الخاص"محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري.35

.2002الجامعیة، الجزائر، 

، الجرائم الواقعة على "القسم الخاص"محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات .36

.2002ة للنشر والتوزیع، عمان، الأشخاص، الجزء الأول، دار الثقاف

مفتاح محمد أقزیط، الحمایة القانونیة للجنین بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، .37

.2004المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 

منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، .38

.2006الجزائر، 
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الوسیط في شرح خمسین جریمة من جرائم الاشخاص، دار الهودى، نبیل صقر، .39

 .ن.س.الجزائر، د

نادر عبد العزیز شافي، نظریات في القانون، الجزء الثاني، منشورات زین الحقوقیة، .40

 .ن.س.لبنان، د

یوسف جمعة یوسف حداد، المسؤولیة الجنائیة عن أخطاء الأطباء، منشورات الحلبي .41

.2003ن، للحقوق، لبنا

الرسائل و المذكرات الجامعیة :2

مذكرات الماجستیر: أ

أیت مولود ذهبیة، المسؤولیة المدنیة عن أخطاء الفریق الطبي، مذكرة لنیل شهادة .1

الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2011معمري، تیزي وزو، 

البشیر، الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء الممارسة الطبیة الحدیثة دراسة شیخ صالح .2

مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

.2011/2012جامعة یوسف بن خدة، الجزائر،

كرة لنیل ملیكة بن عزة ثابت، الإجهاض بین الشریعة والقانون الوضعي الجزائري، مذ.3

شهادة الماجستیر، فرع القانون الجنائي، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة، 

.2001-2000الجزائر، 

مذكرات المدرسة العلیا للقضاء: ب

بلخیري فؤاد، بلغار یاسر، الحمایة الجنائیة للجنین بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، -

.2006علیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، الجزائر، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ال
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المقالات:3

المجلة العربیة الحمایة الجنائیة للجنین في الشریعة والقانون،طاهر صالح العبیدي، .1

، 44، عدد 22للدراسات الأمنیة والتدریب، جامعة النیف العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد 

 .40-25.ص.ص.ه1428

مجلة الحقوق ، حق الجنین في الحیاة في الشریعة الإسلامیةحسین علي الشاذلي، .2

- 80.ص.، ص1979، كلیة الحقوق والشریعة، جامعة الكویت، العدد الأول، والشریعة

136.

مجلة العلوم ، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائريعبد الحلیم بن مشري، .3

 .23-4.ص.، ص10،2006اسیة جامعة بسكرة، عدد، كلیة الحقوق والعلوم السیالإنسانیة

، المركز الجامعي، مجلة علمیة محكمة، الحمایة الجنائیة للجنینمیكالي الهواري، .4

 .80-60.ص.، ص2008، دیسمبر 5الجزائر، العدد 

المسؤولیة الجزائیة للطبیب علي ضوء القانون الجزائري والاجتهاد یحي عبد القادر، .5

، قسم الوثائق، الجزائر، عدد خاص، القضائي للمحكمة العلیاالاجتهادمجلة ، القضائي

 . 61- 45.ص.، ص2011

.النصوص القانونیة:5

:النصوص التشریعیة: أ

 49عدد. ر.یتضمن قانون العقوبات، ج1966یونیو 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم .1

.معدل ومتمم1966-06-11صادرة بتاریخ 

. ر.یتعلق بحمایة الصحة وترقیتها،  ج1985فیبرایر 16المؤرخ  في 05-85قانون رقم.2

.معدل ومتمم1985فبرایر17صادرة في  08عدد
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:النصوص التنظیمیة: ب

، یتضمن مدونة أخلاقیة 1992یولیو سنة  6في  276 -92مرسوم تنفیذي رقم .1

.1992یولیو 8صادر بتاریخ  52عدد . ر.الطب، ج

یتضمن القانون الأساسي 1991أفریل 27مؤرخ في 107-91مرسوم تنفیذي رقم .2

-05-15، صادرة بتاریخ 22ر، عدد .الخاص بالمستخدمین شبه الطبیین، ج

.، معدل ومتمم1991

.باللغة الفرنسیة:ثالثا

OUVRAGES :

1. DIARRA. (S), Avortements médicaux, Dalloz, Paris, 1983.

2. RASSAT(Michel Laure), Droit pénal spécial, infractions des et contre

les particuliers, 2 eme édition, Dalloz, Paris,1976.
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الانترنیتمواقع:رابعا

:حكیمة حاج علي، مقال حول حوامل یتحدین القضاء والقدر ویقتلن أجنتهن.1

http://www.echoroukonline.Com/ara/articles/182370.html

مخالف للدین أو هل هو ...خلدون عالیا، مقال حول تحدید النسل هل هو كالإجهاض؟؟؟.2

:الشرع أو القانون؟؟؟
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:الجریمة السریة...أ، مقال حول الإجهاض في الجزائر.ریم.3
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":دراسة مقارنة"یوسف الشكري، المسؤولیة الجزائیة للطبیب عن إجهاض الحاملعادل .3
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